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وف حالة ما اذا لم يمكن هنالك تفكبر 
بذلك ارجو ان اضع امام المجلس الكريم الامر 
التاليى ٠:‏ - 

لقد وضع المشروع فيما يتعلق بالمحا قات 
الحنائية ضصمانات هامة للمتهم فجعله يحاكمامام 
محكمة بداية يستأنف قرارها لمحكمة استئنائومن 
ثم يميز لمحكة التمييز اما الان فد استحدثت 
حكمة للجنايات الكبرى وقد حرم قانونها التهم 
قانونا المتهم درجة من درجات المحا كّة وكذلك 
بالنسبة المحاكم العزفية فات قرارها لاتستئئاف 
ولا تميز المواطن يشكو من ذلك . 

ومع تقدبري لكفاءة ونزاهة قضاة المحاكم 
فان جل من لا يسهو ولا بطي واقول اله ألببن 
من الاجدر ان تبقى للمحاكم النظامية صلاحيتها 





او على الاقل النص على استئئاف قرارات المحاكم 
العرفية لمحكمة استثنافية تنشأ خصيصا لذللكاو 
تميز امام محكمة التمييز . 

ان في اتخاذ مثل هذا القرار تأكيد لمق 
المواطن في الشهور بالثقة والاطمئنان هذاواني 
ارجو الا يؤخذ فيما أثرته انتقاص لكرامة هؤلاء 
الاخوان القضاة وطعن في كفائتهم وئزاهتهمبل 
اني اجلهم واقدرهم ولكن المصلحة العامة تتفي 
بأن تؤخذ هذه الامور بعين الاعتبار . 

٠‏ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهه 

كال الدجاني 


عضيو المجلس الوطتي الاستشارتي 


االو . 









خلس الوطنى الاستشاري 


بحضر الجلسة الرابعة عشرة 


المعقودة يوم الاثنين 7٠١‏ شعبان 1"49 ه. الموافق 4؟ موز 191/8 م 


) ١١ 5 (السدد‎ 


0 1 أل 
يا و 
9 0 و 7 


١‏ - ثلاوة محضر ابلماسة السابقة ‏ ووفق عليه 


" - ثلاوة الاجازات والاعتذرات : 
- تللاوة الكتب الواردة : 


١‏ - كتاب دولة رئيس الوزراء رقم 41 المؤرخ في 15//ا/ ةا 
المتضمن احالة مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل الى 
المجلس من اجل احالته الى اللجنة الختصة , 


2١ (الخله‎ 







احيل الى 
اللجئة الالبة 





















































١‏ جدول الامسال 


/ُ:١‏ اا يسيس ”ا ستسبتب-ا-ا- -ي مشاه 
5 
1 


4 - الاستماع الى رد الحكومة على مناقشة السادة الاعضاء 
لسياسة الحكومة الداخلية . 


ه د التخاب للنة لصياغة توصوات الجلس حول المناقفشات 37 
التي جرت : ( وافق المجاس على انتخاب اللجنة من رؤساء 
اللجان بالاضافة الى نسمية عدد من اعضاء المجلس 
على ان يكون دولة رئيس الجلس رئيساً هذه 
اللجنة ) , 
5 - تعيين هوعد وموضوع الحاسة القادمة 7 


الجئسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ ١6‏ تمسوز 1918 1 


امجدس الوطني 


الاستشاري 





محضر الحلسة 


اجتمع المجلس علنا وبنصاب قانوني في 
الساعة 1١‏ صباحا من يومالاثذين الوائتع في 
15 برئاسة دولة السيد احمد الوزي 
رئيس المجلس الوطني الاستشاري وبحضور أمين 
عام المجلس السيد عدئان بعيون وتغيب من 
الامضاء باجازة السيد شفيق زوايدة ٠‏ 


وهضر من الحكومة 
دولة السيد مضر بدران رئيس الوزراء وزير 
الدفاع والخارجية . 


معالي الدكتور عبد السلام المجالي وزير 
التربية والتعليم ووزير دولة لشؤون رئاسة 
الوزراء . 

معالي السيد عدنان ابو عودة وزير الاعلام 

معالي السيد فالب بركات وزير السياحة 
والاار. 

.معالي السيد احمد عبد الكريم الطراوئنسة 
وزيرالعدل. 

معالي المهندس صلاح جمعة وزير الزراعة. 

معالي السيد عصام العجلوئي وزير العمل 

معالي اليد سليمان عرار وزير الداخلية, 


' معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة وزير 
المواصلات والصحة بالوكالة , 








معالي السيد ابراهيم ايوب وزير الشؤون 
البلدية والقروية . 


سيادة الشريف فواز شرف وزير الثقافسة 
والشيباب ٠‏ 


معالي الدكتور نجم الدين الدجاني وزير 
الصئاعة والتجارة , 


سعالي السيد محمد الدباس وزير المالية . 
معالي المهندس سعيد بينو وزير الاشغال. 
معالي المهندس علي السحيمات وزير النقل. 
افتتاح الجلسة 
دولة رئيس المجلس 
النصاب قانوني » اعلن افتاح الجلسة 
بسم الله الرحين الرحيم 


نبحث المواضيع المدرجة على جدول اعمال 
اتوم : 


١‏ تلاوة محضر الجلسة السابقة 










( موائقة على محضر الجلسة ) 
؟ ‏ فلاوة الاجازات والاعتذارات 


السيد الامين العام 
معذرة مقدمة من المهندس السيد شفيق 

زوايدة ,. 

دولة رئيس المجلس الوطني الاستشاري الاكرم 
اني اعتذر عن حضور جلسات المجلسس 

الوطني الاستشاري طيلة شهر اب لاضطراري 

الى السفر خارج المملكة الاردنية الهاشمية ٠‏ 


واتبلوا الاحترام ٠‏ 


المهندس : عضو المجلس الوطني 
شفيق زوايدة 
































دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على معذرته ٠‏ 




























































؟ ‏ تلاوة الكتب الواردة 










السيد الامين العام 









كتاب دولة رئيس الوزراء رقم س/581/1/ 
الؤرخ في 1918/7/11 المتضمن احالة مشروع 
القانون المعدل لقائون ضريبة الدخل الى المجلس 
من أجل" أحالته الى اللجئة المختصة , 














دولة رئيس المجلس الوطني الاستشاري ٠‏ 
عملا بالمادة ('/! من قانون الأجلس الوطني 
الاستشاري رقم ١!/‏ لسنة 1118 أبعث لذولتكم 


ب ٠٠١‏ نسخة من التانون المعدل لقائون ضريبة 











المجنس الوطني الاستشاري 


000111 بال0ئ0ما1_>_]|]6‎ ١,١ ١> 120200 


الدخل الذي تنوي الحكومة اصداره كقائنون 
مؤقت مع الاسبابالموجبة له » وأرجو عرضه على 
مجلسكم الموقر لابداء الرأي فيه . 

واقبلوا فائق الاحترام . 
رئيس الوزراء 


مضر بدرآن 


دولة رئيس المجلس 
هل يوافق المجلس على أاحالته الى اللجئة 
المللية؟ 


الجميسع : 
موافتقون. 
السيد الامين العام 

؟ - الاستماع الى رد الحكومة الموقرة 
على مناقسات السادة الاعضاء لسياسة الهمكومة 
الداأختئيسة. 
دولة رئيس المجلس 

ليتفضل دولة رئيس الوزراء . 
دولة رئيس الوزراء 

أريد أن أذكر بائه أضطررنا الى ذكر 
كثير من التفصيلات ف رد الحكومة » وهمذه 
التفصيلات لم تذكر لولا انها لم تثر من قبل الاخوة 
الاعضاء فاذأ كان هئالك تفصيل أو تطويلكنفانها 
محاولة للرد على النقاط التي أثيرت بالجلسات 
الثلاثة, السابكة ولم يكن لديئا خيار للاختصار 
متواصلة فنرجو صبركم ف هذه الجلسة ٠‏ 








بسم الله الرحمن الرحيم 
آيها الاخوة رئيس واعضاء المجلس الوطني 


٠ الاستشاري‎ 








أسمحوا لي أن أعبر عن شكري الجزيل 
لجميع الاخوة الذين تحدثوأ مقدرين وناصحين 
مؤكدا لكم أننا نعول على مشاركتكم الايجابية 
لنا في مسيرة الحكم ومسؤولية بناء هذا الوطن 
أيمانا مئا باهمية الرقابة على الحكومة كيلا 
تغدو السلطة تسلطا والحكم امتيازا وهو مالم 
يكن ولن يكون في وطئئا يوما بعون الله وبرعاية 
ثائد مسيرتنا الخيرة . 


لتد تقدمت الحكومة بناء على رغبة مجلسكم 
الموثر ببيانها عن سياستها الداخلية » كها 
استمعت الى بيانات السادة الاعضاء في ثلاث 
جلسات متتالية . واني بهذه المناسبة » اقول 
لوجه الحق والحتيقة » ان هذه البياانات قد 
عكست روج المسؤولية الصادتة والديمقراطية 
الاصيلة » والتوجه نحو الحوار الهادف القائم 
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على اعتماد ميزان العقل والمنطق والواقع في 
تقييم الامور من اجل صالح المواطن على صعيد 
بلدنا من ناحية » وفي سبيل تحقيق أهداف أمتنا 
على صعيد البناه والتعمير والتطوير من ناحية 


أخرى . 


أن هذه الحكومة التي تستلهم مباديء 


مسيرتها من قيادتنا الحكيمة الواعية لتؤمن 
بضرورة التركيز على تكامل البئاء الذاتي كمايسل 


اسسي من عوامل القوة الفاعلة لنا وبالتالسي 
لامتنا العربية على الصعيد العالمي ٠‏ 


ومن هذا المنطلق كان حرصها على النظر 
باهتهام كبير وعناية بالغة الى الملاحظاتوالقضايا 
والمطالب التي ابداها واثارها وتقدم بها أعضاء 
المجلس »© وهي كلها ؛ في راينا تلتقي في نقطة 
واحدة مع الاهداف التي تعمل من اجلها الحكومة 
وان اختلفت زوايا النظر » وهو أمر طبيعي 
وظاهرة صحية ٠.‏ 

وستقوم الحكومة اليوم بالرد على النقساط 
التي برزت في كلمات السادة اعضاء المجلسن 
وبياناتهم ضمن اطار من الصراحة والواقع 


وبنفس الروح المسؤولة والحوار المفتوح التي 
أظلت اجواء المجلس في الاسابيع التلائل الماضية. 


المجال الافتصادي والمالي والنقدي  :‏ 


يمكن تلخيص النقاط التي أثارها السادة 
أعضاء مجلسكم الموقر بها يلي :ب 


١‏ مدى تلخيص الاهداف والمشاريع 
التنبوية التي تضمنتها الخطتان الثلاثية والخمسية 
وبصورة خاصة معدلات نمو الدخل الحتيتية ٠‏ 


؟ ‏ مدى تحقيق التوزيع العادل والمتكاقيء 
لمكاسب الخطط التثيوية »؛ بين مختلف فئات 
المجتبع من جهة » وبين مختلف مناطق الميلكة 
من جهة اخرى ويدخل في هذا الاطار مدى نجاعة 
الاجراءات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتأمين 
التوزيع العادل للمكاسب ومكافحة الثلاء ٠‏ 














مب بم وو لاحي بس د ا ا يا 










اولا : تحقيق اهداف خطط التنبيقو مشارعها: 
ا نيما يتعلق بالتساؤل حول مدى تحقيسق 
و الخطة الخمسية لاهدافها » فان حكومتي تعلن 
: 37 ان النجاح كان مطيئنا » فقد نما الايتاج المحلي 
ك2 الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال العاين الاولين 
ٍ : من الخطة (151/5 )و (9[/1! ) بمعدل 1١1.‏ / 
1 في العام . وتحتيتا لاهداف الخطة الرامية الى 
: زيادة التدرة الانتاجية فقد زادت مساههيمة 
0 التطاعات الانتاجية ( الزرامة» الصناعة والتعدين 
الكهرباء » الاثثماءات ) من ه"ا/ عام 91/5 اللى 
لار"/ خلال العامين الماضيين كما بلغت نسبة 
التحتق 85// من مجموع الاستثمارات الاجبالية 
المتدرة للخطة خلال عامي 21911 /ا/151 . وكذلك 
ارتفعت الصادرات المحلية خلال عام 11/7 بنسبة 
0 , في الوقت الذي زادت مساهية المستوردات 
من السلع الراسمالية والسلع الوسيطة والمواد 
الخام زيادة ملحوظة خلال نفس العام عى 
حساب المستوردات من السلع الاستهلاكية 5 

























ل 
. 








ثانيا : مكافحة الفلاء : 







استفسر بعض السادة الاعضاء من 
الاجراءات التي اتخذتها الحكومة والتي تتخذها 
لكافحة الغلاء . 








به بح ج00 


لقد دابت الحكومة على معالجة مظاهم-ر 

التضخم منذ توليها الحكم فرات ان الحكمة تقضي 

اوس ل 0 

بب نفسه الا وهو التضخم ذاته . واذا كلان 

التضخم كما هو 0 الملل 0 

التشضمخيص الاان الحكومة توجهت بكل ثتلها الى 

ضغط الإئناق العام وزيادة الاعتماد على الموارد 

الحلية من جهة والى ضغط التوسع في الائتيان 

من جهة آخرى كوسيلة لكبح عرش النقد ؛ كما 

1 انها حافظت على استترار اسعار صرف العيلات 
1 الاجئبية بالنسبة للديئار الاردني كوسيلة لضغط 
' أسعار المستوزدات . لون 0 




























0 باتخاذ..تدابير غاجلة لمكافحة الاختناقات 
تي كانت تحذث في عرض السلم فى الث 

١‏ 1 لنت في عرض السلع في السوق, 
المحلي ) للخلنت الخدمات في ميثاء المدئة واعطت 
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وزارة التموين حق استيراد السلع الرئيسية التي 
كانت محتكرة ف السوق كاللحوم والارز والسكرة 
بالاضافة الى القمح والطحين ؛ علاوة على خلق 
على استمرار توفر المواد وبانسب الاسعار , 


ومن بين التدابير الاخرى التي اتخذتها 
الحكومة أكانفحة الغلاء انشاء المؤوسسسة 
الاستهلاكية المدنية التي ساهيت في توفير السلع 
الاساسية لقطاع الموظفين باسعاار معتوالة 
وقد كان لتوفر هذه السلع لدئات الموظئين اثر 
مباشر على تخفيض اسعار بعض السلع الممائلة 
في السوق المحلي . 


واقتناعا من الحكومة بان السبب الرئيسي 
في الغلاء هو ارتفاع اسسعار المواد الغذائية 
بالذات فقد لجات الى وضمع خطة شهرية تتحك 
بموجبها في الصادرات من السلع الزراعية التي 
يستهلكها المواطئون »© نتيجة الرقابة اليومية 
على الاسعار وسيرد التفصيل عن هذا الموضوع 
عند الاجابة على استفساركم حول سيااسة 
الحكومة في تصدير المنتجات الزراعية , 


ومن الاجراءات الاخرى التي تتبعها الحكومة 
في مكافحة التضم الزام البائعين بالاعلان عن 
أسعار سلعهم بشكل واضح تمكينا للمواطسن 
من المقارنة واختيار السلعة المناسبة التي تتفق 
مع حاجياته وامكانياته . 


ويسرني أن أعلن هنا أن الحكومة نجحت 
نتيجة لهذه السياسة في تخفيض نسبة الارتفاع 
بالاسعار الى 9/ز بعد أن وضلت في السابق الى 
ما يناهز ال ١.؟/‏ ؛ الا انه بالرغم من كل ما تقدم 
فائه من الصعب السيطرة على كافة العوايل 
التي تساهم في رفع الاسعار في الداخل ومن ذلك 
مثلا ارتفاع اسعار السلع التي نستوردها من 
الخارج » ولا يمكن السيطرة على مصدر الغلاءٍ 
ألا بتئبية الصئاعة والانتاج المحلي وهو الهدف 
الاساسي الذي تسعى الحكوبة الى تحقيقه ٠‏ 


'ودعوني اؤكد بان الحكوّبةوحدها لا تستطيع 
السيظرة على الفلاء تماما مالم تجند التعاون 





الكافي من المستهلك ومن البائع » فعلى المستهلك 
أن يكيف نيط استهلاكه ضمن أمكانياته وحاجاته 
المعتولة » وعلى البائع ايضا ان لا يستغل ظرف 
السوق فيلجا الى الاحتكار والربح الناحثن ٠‏ 


ثالثا : توزيع مكاسب التنمية : 


لتد تخوف بعض السادة الاعضاء مسسن 
النتائج التي قد تترتب عن الاثار السلبية التضخم 
والمتمثلة في عدم توزيع الدخول توزيعا عادلاء 
ولعلأهمما قامتبهالحكومةفيهذا الصددهوالمبادرة 
الى رفع رواتب وعلاوات قطاع العاملين في 
اجهزة الدولة والقوات المسلحة ؛ وقد تمست 
الزيادات بالاستناد الى حسابات دئيقة لنتافج 
التضضخم خلال السنوات الخمس الماضية » واذا 
كانت الحكومة لم تتمكن في بعض الحالات؛وبسبب 
محدودية موارد الدولة من تغطية فوارق الغلاء 
بكاملها » مهما لا شك فيه ان مستوى الرواتب 
والعلاوات الجديدة قد غطى الجزء الاكبر من هذه 
الفوارق . وفيما يختص بموظني الدوالة 
ومستخدميها فقد ت مانثشاء المؤسسة الاستهلاكية 
المدنية التي اسلفت الحديث عنها وكذلك بديء 
بالتخطيط لانشاء وحدات سكنية باسعار معقولة 
مثل مشروع أبو نصير الذي يتوقع ان يشتمل 
على ( ...6 ) وحدة سكنية , 


أما العمال فقد استطاعوا خلال السئتسين 
الماضيتين تحقيق مكاسب كبيرة في اجورهسم 
وأمتيازاتهم وحيثها كان تحديد الحد الادنى للاجور 
ممكنا ونافعا سعت الحكومة :الى ذلك كما حصل 
في كثير من الاتفائيات الجمامية . وكذلك شملت 
هذه الاتفاقيات تحسيئات في الخدمات الصحية 
ورفع معدلات الادخار في صنئاديق التوفير وتامين 
وسائل النكل وبثاء المفساريع السكنية المخصصة 
للعمال مثل مشروع الهاشمي . ولا يفوتني أن 
إذكر هنا أن اكبر مكسب سيتحتق للعمال مو 
مشروع: قانون التأمينات الاجتماعية الذي هو 


ولا شمك بان الحكومة قد وعت أن صيب 
بعض الفئات .من عملية اعادة توزيع الدخل 
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الذي حصل بفعل التضخم والظروف الاقتصادية 
الاخرى قد كان كبيرا وملحوظا الى الحد الذي 
اوجد خللا في توازن المداخيل ؛ وسوف تسعى. 
الحكومة الى معالجة هذا الامر عن طريق تحديث 
وتطوير قانون ضريبة الدخل وسبل جبايتها بها 
يحقق اعادة التوازن بين مداخيل مختلف الفئات. 


لموضوع هجرة الايدي العاملة للخارج نشكلت 
لجانا متخصصة قدمت توصيات محددة تعتهسد 
على الحد من افراءات الهجرة ؛ ومئها امداد 
مشروع قانون عمل جديد يتناسب مع المستويات 
الدولية في مجال تشريعات العمل ) وتحسين 
العلاتات الصئاعية بين صاحب العمل والعايل » 
وتقديم الخدمات الاساسية للعايل . ومن ناحية 
اخرى انشئت مؤسسةالتدريب المهني ومؤسسات 
كثيرة في القطاع الخاص لزيادة الايدي العاملة 
المدربة في السوق المحلي ٠‏ 


أما بالنسبة للعمال غير الاردئيين فقد رات 
الحكومة أن السباح لهم بالقدوم للاردن امر لا بد 
منه لتمكين الاردن من سد النقص الكبم في العبال 
ف قطاعات حيوية كالزراعة والبناء والخديات 
العامة . ولكن سياسة الحكومة في ذلك هي توفيو 
العمل للعيال الاردئيين اولا ٠‏ 


اما فيما يتعلق بتوزيع' المشماريع الاتتصادية 
على مختلف مناطق المملكة فان الحكومة مستمرة 
في تطبيق السياسة الواردة في الخطة الخمسية 
حول هذا الهدف فتقد اقيمت خلال السنتين 
الماضيتين مشاريع حيوية واساسية في مناطق 
خارج اكليم عبان مثل العقبة ؛ ومعان » والكرك 
واربد » ووادي الاردن » وتعيل الحكوية جاهدة 
على توزيع المشاريع الاتتصادية ذات الحجم 
الصغير والمتوسط توزيعا جغرافيا اكثر ششمولا 
عن طريق اقامة وتطوير مشاريع البئية. الاساسية 
في هذه المناطق حتى تكون أكثر جذبا للمستثيرين 
في القطاع الخاص . ومع أدراك الحكومة بسان 
تحقيق التوزيع الشامل للمشاريع الانتاجية 
. لن يتأتى بسهولة ولن يؤتي ثهاره في المدى القصيز 
الا انها ستلتز مبه كل الالترام ٠‏ 







المجلس الوطني الاستشاري 


وبالنظر الى اهمية الحصول على معلومات 
دثيقة عن مدد السكان وتوزيعهم الجغفرافي 
والديموغرافي لاعتاده اساسا في وضع الخسطط 
التنبوية وتوزيع الخديات العاية بصورة عادلة 
فقد انررت الحكومة اجراء تعداد عام للسكان في 


رابعا : الصادرات الزراعية : 


يتضيح من بيائنات أعضاء المجلس الكريم 
أن اليعض يدعو الى منع تصدير الخضمار والفواكه 
حماية للمستهلك والبعض الاخر يدعو الى حرية 
التصدير حماية للمنتج . ان الحكومة تقدر وجهتي 
النظر وتحاول ان توجد توازئا بين مصالح 
الطرفين ؛ وهي تضع خططا شهرية مرنة تحدد 
بموجبها السلع الزراعية القابلة للتصدير أو 
الاستيراد » وتعتيد هذه الخطط على الموسم 
الزراعي وعلى مدى توفر السلع في السوقالمحلي 


ولا تحابي هذه الخطلط فريقا من المواطنين 
على حساب فريق آخر بل تعتمد عدة اأسسس اهمها 
حماية الانتاج المحلي من المنائسة الاجنبية 
وارتفاع كلفة الانتاج الزراعي واللحائظة على 
سمعة الانتاج الاردني في الاسواق المجساورة 
والظروف المناخية والبيئية التي تتعرض لها 
المواسم الزراعية . ويجب أن اؤكد هنا بان 
الحكوية حريصة كل الحرص على تأمين مصالسح 
المستهلك ولكن ليس الى القبدر الذي يسمسح 
بتوفير سلع زراعية تنتج. في غير موسمها وبكلفة 
عالية وذلك باسعار زهيدة تضر ضمزرا فادحا 
بمصلحة المزارع وائنا لنعتيد على تعاونالمستهلك 
بترشيد استهلاك هذه السلع في مواسيها . ٠.‏ 


. . ! : خامسا ؛ تشجيع الضنامة المعلية‎ ١ 


أثار بعض السادة الامضاء اسئلة حول 
سياسة.الحكوية في يجال الصناعة المحلينسنة 
وتشجيعها . أن الحكوية تنتهج مبدا الاتتصاد 
الموجه الذي يرتكز على الحزية الاتتضائية 6 
وتتدخل الحكومة. في هذه الحرية كلما اقتضبنت 
امصلخة الامة ذلك . بكثير من المشباريتسع' 
الاتتصادية الهامة تساهم :الحكومة هيها آمنا لكي 


0 


حجمها أو لفرورتها توطيدا للثكة بها وتتدخل 
الحكومة كذلك بتوجيه الصناعة عن طريق التشريع 
من أجل تنظيم العلاقات الصناعية ب ينمختلف 
الجهساكت . 


ويسري هذا المبدا على حرية الاستيراد اذ 
لا تتدخل الحكومة بهدف تأمين السلع الرئيسية 
ألتي يتطلب الوضع العام تأمينها للمستهلك 
بكميات كافية واسعار معقولة » وتتدخل الحكومة 
في الاستيراد احيانا لحماية الصناعة المحلية من 
المنافسة الاجنبية اذا كانت هذه المنائسة فسير 
عادلة ولا تخدم صالح المستهلك . أماما اشير 
من تساؤل حول موف الحكومة من سياسة 
الاغراق ؛ فائني أود أن انوه هنا الى ان الاغراق 
ليس ضارا دائما طالما انه لا يؤثر على سلسع 
رئيسية واساسية » وطاما انه لا يخلق احتكارا 
اجئبيا داخل السوق المحلي . والحكومة تراقفب 
هذا التصرف باستيرار » ولا تألو جهدا جهدا في 
اتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب . 


لقد استمرت الحكومة في تشجيع الصناعة 
عن طريق الاستمرار في تطبيق احكام قانون 
تشجيع الاستثمار وتوسميع الاعفاءات والحوافز 
فيه . ومن أجل توزيع الصناعة المحلية توزيعا 
جغرافيا اكثر شمولا فقد عمدت الى ترغيب 
اصحاب الصئاعة في اقامة صناعاتهم في المناطق 
الاتل تطورا » وشجعت مؤسسات الاقراضس 
المتخصصة ذات العلاقة على منحهم امتيازات 
وحوافز خاصة »؛ وفي هذا المجال ايضا فقداً 
تعاقدت الحكومة مع احدى الشركات الاستشارية 
المتخصضة لاقامة مديئة صناعية في سحاب ٠‏ 


'.. ولتشجيع الانتاج الصناعي المحلي بشكل 
عام فان الحكومة تعطي افضلية للانتاج المحلي 
في عطاءات المؤسسات الرشمية حتى ولو زاد 
سعره عن المستورد بنسبة 16// هذا بالاضافة 
ألى السماح للمؤسسات الصناعية التي تدخل 
موادها .الاولية معفاة بتضفد التصنيع واماذة 
التصدير ببيع ائتاجها الصناعي الى المؤسسات 
المحلية المعفاة بموجب القوانين المرعية » وقد 
نجحت هذه السياشة في: احألة' جزه كبر يمن 
عطاءات لوازم الدولة على: الصناغات المحلية ٠‏ 
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وسفيا من الحكومة لتنقميط وترويجالمنتجات 
الاردئية في الاسواق الخارجية فقد عينت وزارة 
الصناعة والتجارة عددا من الملحقين الاقتصاديين 
في بعض السسفارأت الاردئية ؛ وحتى يتيكن 
هؤلاء الملحقون من اداء واجباتهم بشكل فعبال 
فلا بد من توثيق التعاون بينهم وبين اصحاب 
الصنامات. 


ومن اجل تنظيم المؤسسات الاقتصادية 
المحلية خاصة التي تساهم الحكومة براسمالها 
أو التي تؤثر فعالياتها على سير الاتتصاد فقد رات 
الحكومة أن تتدخل في بعض الاحيان عند تعثر 
المؤوسسات عن طريق حل مجالس ادارتها 
وتعيين لجان مؤقتة طبقا لاحكام القانون حفاظا 
على مصالح هذه الشركات وضمانا لاستمرارها 
الا انني أود أن اؤكد ان الحكومية حريصة على 
اعادة الامور الى نصابها باقصى سرعة ممكنة متى 
زالت الاسباب الموجبة للاجراء ٠‏ 


أما عن مادة الاسمنت فقد ازداد الطلب 
عليها في السنوات الخيرة ازديادا كبيرا بسبب 
التوسع الهائل فيقطاع البيناء وتنفيذ المشارييع 
التنموية وقد تحول الاردن من بلد مصدر الى 
بلد مستورد له » واعتمد في ذلك على أسواق 
قريبة منه وقد زاد من حدة الازية الاحداث 
الاخيرة في لبنان » وحلا لهذه الازية فقد بديء 


بتنفيذ مشروع التوسع الخامس الذي كان مقدرا 
له ان ينتهي في الربع الاخبر من هذا العام الا ان 
المشروع تعثر وتأخر حوالي أثنين وعشرين شهرا 
عن موعده » ولما جاءت لجنة الادارة الجديسدة 
تمكنت من اختصار هذه المدة الى حوالي ستة 
عشر شهرا »؛ ويتوقع أن ينتهي المشروع في الربيع 
الاخير من العام المقبل » يبا تامث اللجئة الجديدة 
أيضا بطرح عطاء لاستيراد مادة الاسينت واثابة 
العتبة ») ويهدف هذا العطاء الى ضمان استمرارية 
توفر مادة الاسمنت حيث أن تقطع العرض من 
هذه المادة يخلق سوقا سوداء ويرفع الاسعار 
كما قامت اللجنة ايضا بطرح عطاء لتأ هيبل 
الشركات الاستششمارية من أجل أقاية فرن سادسسن 
للاسيئنتث. 


أن تقطع العرض من مادة الاسهنتوارتفاع 
أسعاره قد حدا بالحكومة الى حصر الاستسيراد 
في الشركة لان ذلك يمكنها من تأمين المادة بكميات 
كافية وبأسعار معقولة عدا أن الشركة بحكم 
امتيازها تتحمل الخسارة الناجية عن الاستيراد 
بسبب ارتفاع كلئة المادة المستوردة من السعر 
المحدد لها محليا . 


اما بالنسبة لتحديد اسعار قطع السيارات 
فتد نابت كل من وزارة السناعة والتجارة ووزارة 
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التموين والاشغال العامة بالتعاون مع اتحساد 
الغرف التجارية بعقد عدة اجتمامات مع وكلاء 
ومستوردي قطع السيارات للاتفاق على صيغة 
معقولة لتحديد كلفة استيراد قطسع السيارات 
وتحديد نسبة عادلة للربح ولضمان تامين القطع 
بجميع أنواعها بشكل دائم وسعر مادل . هذا 
وتعيل الوزارات المعنية على وضع بعادلات 
التكاليف والارباح وفئا للدراسات التي ستكون 
جاهزة للتطبيق العملي خلال فترة قريبة . 


سادسا ‏ المائية العاية 


وفيما يتعلسق بتساؤلات بعض السسادة 
الاعضاء حول سياسة الحكومة في مجال المالية 
العامة فائني اود اؤكد ان الحكومة تسعى عن 
طريق التشريع الى تحسين الموارد المحلية لا 
بهدف دعم الخزيئة نحسب بل من اجل استخدام 
السياسة المالية العامة وسيلة لتحقيق التوزيع 
العادل للمداخيل وتأمين الموارد الذاتية لتمويل 
مشاريع التنمية وفي هذا المجال باشرت الحكومة 
ياجراء دراسات شاملة لقانون شريبة الدخل 
نامل أن نتمكن من تقديبه الى مجلسكم الكريم 
في وئت لاحق ؛ أما بالنسبة لتساؤل بعض السادة 
الاعضاء عن احجام المواطنين عن انشاء الشركات 
المساهية العامة وتداول أسهم هذه الشركات 
على أرباحها فقد اعادت الحكومة النظر في نسبة 
الفريبة على الفشركات المساهية العابة واعدت 
مشروع انانون قدم الى مجلسكم الكريم لدراسته» 
وبيوجبه خفضت نسبة الهريبة على ارباح 
الفيركات المساهية العابة باستثناء المؤسسات 
المالية والمصرفية من مر س .76 . 


أما هيما يتعلق بقانون المالكين والمستاجرين 
الذي يلح الكثرون على تعديله فقد جرت محاولة 
سابقة لدراسة الموضوع ولكنها لم توفق في. 
الوصول الى ثتائج محددة ؛ واود أن اؤكد هنا 
بأن نضية تعديل هذا الئانون ليست سيال: 
ا 2 من المشاكل القائونية والاتتصادية 
و ؛ ومع :هذا فان حرص الحكومة 
تحئيق العدالة في هذا. الشان يدفعها الان 


. منايتها القائكة » وائتي لامل من مجلستكم .الكزيم. 


تشكيل لجنة لدراسة هذه المواضيع وتقديم 
الاتتراحات بثسائها . 


واما قائون الاستملاك فان الحكومة جادة 
باعادة النظر فيه ايضا ليكون اكثر عدالة للمالك 
والمنتفع من الاستملاك . 


سابعا : السياحة 


لقد أثار بعض السسادة الاعضاء أسئلة حول 
سياسة الحكوية في مجال تشجيع السياحة 
وتوزيع مشاريعها على مختلف المناطق والمحافظة 
على الطابع العربي والاسلامي في الاماكن الاثرية 
واود ان اؤكد هنا بان المشاريع السياحية التي 
تنفذها الحكومة او التي هي قيد التنفيذ تاخذ 
كافة هذه الاعتبارات في الحسبان وتحاول أن 
تستثل كافة الامكانيات والمواقع السياحية 
المتوفرة ولكن وفق اولويات تخضع للجحدوى 
الاتتصادية والاجتماعية ؛ وكذلك فان الحكومة 
تعتمد في تنفيذ برنامجها السياحي على استثمارات 
القطاع الخاص التي ازدادت زيادة ملحوقضة 
خلال السئتين الماضيتين ٠‏ 


وهكذا يتضح لكم ايها السادة أن الحكومة 
تسعى الى تحقيق اعلى حد ممكن من التنمية مع 
حرصها الاكيد على توزيع مكاسبها توزيعا عادلا 
ومتكافئا بين مختلف المناطق والفئات والافراد ولأ 
فك بان هملية التنبية الديناميكية تنطوي بطبيعتها 
على مشاكل واختنائات وعلى تضحيات قد 
تتفاوت في هبئها من جهة الى أخرى ومن فرد 
الى آخر» الا المحصلة النهائية للجهد التنبوي يجب 
أن تتوجه نحو تحئيق أعلى اندر ممكن من الرفاه 
لكل فرد من افراد المجتمع حتى تحافظ على 
تماسك المجتمسع وترابطه » وعلى قدرته على 
الاستمرار في موجهة التحديات المفروضة عليه. 
مجال الخدمات العامسة والادارة : - 


أن حكومتي وهي تسعى لتحثئيق توسع 
هام وكبير في النشاط الاتتصادي حريصة على 
تنمية الريف والبادية وشمول الخدمات لكل تراب 
المملكة مع العدالة في توزيغها والاهتمام بالمناطق 


]: النائتشبة., 
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التربيسة 221111111 


انطلاتا من الزامية التعليم من الصف 
الابتدائي الاول حتى الصف الثالث الاعدادي فان 
وزارة 5 التربية والتعليم تفتتح مدرسة جديدة لكل 
1٠5 (‏ ) طاليا بلغوا سن القبول في الصف الاول 
الابتدائي وفي بعض الحالات وخاصة في مناطلق 
الريف والبادية النائية فأئها تفنتح مدرسة لعدد 
أقل من هذا الرقم . 


اما الحديث عن المدارس الابتدائية بانها 
لحو الامية فقط ؛ فهو تجن على الحقيقة اذ ان 
الناهج التي اقرها مجلس التربية والتعليم للمرحلة 
الالزامية هي وفق الاهداف والفلسفة التي حددها 
قانون التربية والتعليم تهتم بجلاء ووضوح نظريا 
وعمليا بالمعلومات والمهارات الاساسية والقيسم 
والاتجاهات الصحيحة ٠.‏ 


مع العلم بأن المؤسسات الدولية تشيد 
0 ع وخاصة لهذه المرحلة بانها 
تفوق مثيلاتها في معظم الدول النامية , 


أما الصفوف المجبعة فهي ضبرورة ة وطنية 
تلك التي لا يتوافر فيها العدد الكافني من الطلبة 
لتشكيل صفوف مستقلة وبالتالي غفأن انشساء 
الصفوف المجمعة يساعد على تحقيق ديمقراطية 
التعليم » وهو ليس بدعة بل تمارسه اغنى دول 


أما توخفير مساكن للمعلمين خان الهيئات 
المحلية في الوقت الحاضر مكلفة بتأمين مساكسن 
مناسبة للمعلمين وخاصة في المناطق:النائيئنة» 
وتد وضعت الحكومة في خططها الجديدة للابنية 
المدرسية وخاصة الرعرية منها أنشاء مساكن 
للمعلمين والطلبة القادمين من القرى المجاورة 
كما يسمح في مدارس القرى باطالة اليوم الدراسي 
واستخدام أحدى غرف المذرسة سكنا للمعلمين .. 


أما البعثات فتوزع على المحافظات والالوية 
يما يتناسب مع غدد خريجي الدراسة الثانويئة 
فيها » ومن -اهقداف :هذا التوزيع اخفظ: خحفلوق' 





1 
| 
ظ 
| 
ظ 
ٍ 
/ 
١‏ 


0 أن أعطاء البعثات حسب كلسل العلامات 
ف المملكة لا يوفر حصصا لتلك المناطق . 


أما تمهين التعليم فيسير حسب الخطملة 
الخمسية للتئمية الاقتصادية والاجتياعية ويجري 
حاليا زيادة عدد المدارس الصناعية ومراكز 
التدريب المهني ومراكز التدريب في القواتالمسلحة 
وزيادة اقسام التعليم التجاري والشسوي 
والتمريضي والبريدي والمدارس الشاملة ؛ كيا 
أضيفت حصص. للنشاط المهني من الصف الاول 
الابتدائي وحتى الثالث الثانوي كبسا وتدرس 
المدارس الصناعية علىمدى ثلاث فترات»وانشئت 
دراسات مهنية هليا كالدوليتكنيك والمعهد الفني 
للبنات وسيضاف معهدان فنيان فى عبان والزرقاء 
في العام القادم . لقد كانت نسبة طلبة الدراسات 
المهنية عام 191/1 (8/ ) من مجموع الطلبة» 
ارتفعت هذا العا م الى (11ز ) وستصل الى 
7/0 ) عام 0 ونقا للخطة المرسومة 0 


اند قامت الحكومة بوضع خطة كاملة لحل 
مشسكلة الابئية المدرسية في المملكة وخططتفصيلية 
لانشاء مدارس مركزية في (1' ) مناطق تعليبية 

في الميلكة ويجري وضع خطط ممائلة لبقية 
ل بحيث تحل قنك الابنية الدرسية 
المؤهلين 0 الكانية لتلك المدارس . : 


الصصطغكة: 


تشضارك حكومتي الاخوة اعضاء المجلس 
بضرورة الانتئال في تقديم الخديات الصحية 
في الريف والبادية من العيادات القرؤية الى 
ل الصحية الاساسية:والمتكاملة ©» في ١‏ الوتت 
الذي زادت خيه عدد زيارات العيادات التروية 
الى مرتين أو ثلاث مرأث أسبوعيا » نقد أفتدحت 
وزارة الصحة ( 8 ) مراكز صنحية اسناسيّة خلال 
العام المنصرم كما صدرت خلال الاسيوع الحالي 
ترارات بانقماء' ثلأث مراكر جديدتة في محافئلة 
الكرك تشمل قرى بني حميدة أوقرى ألخرشبة 
والقطرانة » وخظة “الورارة :انشاء مزكز صحي 
اسامي في كل مجمع خنمات يقام اجتوهة مس 


















































5 المجلس الوطني الاستشاري 





القرى شاملا اركز امومة وطفولة والعقتبة 
الكاداء ف هذا المجال عدم توفر القابلا تالتانونيات 
لادارة هذه المراكز . 


أيا في حقل التأمين الصي فالحكوبة جادة في 
وضع نظام جديد للتامين الصحي المدني لموظني 
الدولة والبلديات يكفل تحسين دخل المشروع »؛ 
ورفع مستوى الخديمات للمشتركين والمنتفعين » 
وستوفر مؤسسة التأمينات الاجتماعية التني 
يبحث مجلسكم الموقر مشروع قانونها في مرجلتها 
ألثانية التاميئات الصحية لجميع الذين تشملهم 
مظلة تأميناتها في القطاعين العام والخاصمستفيدة 
من خيرات التطاعين في هذا المجال , 


أن حكومتي مقتنعة بضرورة تحديد اجور 
الاطبار وتكاليف الاستشساء » وتدرس وزأرة 
الصحة حاليا بالاشتراك مع ثقابة الإطباء تشريها 
خاصا في هذا المجال يضمن عداكة الاسمسار 
والتكالين والرتابة الدئيقة من الورارة والثتابة ٠‏ 


3 أن الادوية من السلع القليلة :إن لم نقجلٍ 
النادرة التي لم تجار-السبلع الاخرى في 0 
الاسمار وذلك للرتابة الصباريبة التي تقوم بهن 
اللجنة البئية لراقية.الإبوية. الممثية للاجهبرة 


اللجئة في-الرقاببة من جبث السيعمر والجسنودة 


بما يوفر للمواطن دواءا جيدا بسعمر معقول » 
وبالرغم من أن هذه السياسة الواضحة قد ادثت 
ألى خروج بعض الادوية من السوق الاردني فان 
بدائلها متوفرة ويجودة كافية كما تعيد اللجنة 
حاليا النظر بالسياسة الدوائية بما يكفل استقرار 
أفضل للسوق الدوائي . ( انثماء الله نكون هنا 
قد أرضيئا الاطباء ) ٠‏ 


الشؤون البلدية والقروية 

آولا : مياه الشرب : 

اعتذر لتفصيلات كثيرة لان تردد موضوع 
مياه القرب كثيرا من قبل الاعضاء . 

لئد تضمن تترير الوضع المائي المقدم من 
مؤسسة مياه الشرب المعلومات الكافية الا انه 
زيادة في الايضاح اورد ما يلي 1س م 


البادبية التساليسة : .. ٠:‏ 


تجري ,الدراسات والعهل جاليا على زيادة 
كميات المياه المسخوخة للتري وايجاد مصبادر 
جديدة لمياه » أذ تقوم سلطة المصادر الطبيعية 
تحفر بر شيرقي أم الجمال .وسترسل حفسارة 
اخرى لمئلتة ضبحها وصبخية لايجاد بمسنبادر 
لليباه لتزويد قرى البادية القممالية؛» بالإضافية 
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الى انشاء مظلات جديدة لتزويد الصهاريج العاملة 
فى تلك المنطقة » عليا بأنه قد تم أيصال خط مياه 
ألى خزان دير الكهف من خط الازرق ٠‏ 


منطقة جرش : 

سيتم قبل نهاية هذا العام طرح عطاء لتزويد 
منطقة نحلة وريمون بالمياه من عين الغدير وعطاء 
اخر لترويد قرية الكتة بالمياه من عين الديك 
والتيض * 


منطقة شرق وجنوب عمان : 

تجري الدراسات حاليا لجر المياه من ابار 
سواقة الى منطقة القسطل من ثم ضخها الى 
قرى شرق وجنوب عمان بما فيها ماديا » وسيكم 
طرح العطاء قبل نهاية العام الحالي » وهناك 
دراسات اخرى لتزويد قرى الحمايده من بثر 
أم الرصاص . 
محافقة البل“تاء: 

يجري العمل حاليا لتنفيذ مشروعي عسين 
الشريعة وزي اليزيدية » الاول لتزويد مديئنة 
السلط وقرى عبرا ويرقا والثاني لتزويد قلرى 
الخرابشة وزي »؛ هذا بالاضافة الى استغلال 
مياه عين حزير وبر السلط الجديد ٠‏ 


الجبيهة / صويلج : 

تجري دراشة ايصال المياه من ثلاثة ابإر 
في البتعة الى منطقة صويلح والجبيهة والجامعة 
الاردنية., 
منطقسبة الجنبوب: 


تم تتريبا الانتهاء من انشساء مشروع نجيل 
الشوبك لتزويد مدن وئرى قضاء الشموبك ولوام 


الطفيلة الباليغ عيددها ( 8 ) قرية » كبا أن مشرؤع ٠‏ 


تاع معان الذي يرود مدن وقرى تضباء وادِيا 
موسى وعددها ( ١6‏ ) قرية على وشك الائتهاء 
فالمشروعان حاليا في مرحلة التجربسة ٠‏ ' 


لقد تم شراء ( .” ) صهريج ماء جديد وصل 


منها ( ١1‏ ) صهريجا خلال الاسبوع الماضي 
ويجري توزيعها على المحافظات حسب الحاجة 5 


هذه هي وضعية الياه » ابا بالنسبة للسياسة 
المائية فتد أصدرت قرارا بتاليف لجنة لدراسة 
انشماء سلطة مياه مركزية وبجلس اعلى للمياه 
لوضع السياسة الماثية في الملكة والاشراف على 
تنفيذزها , 


ولا ينوتني هنا ان اذكر ان من بينالصعوبات 
التي تواجه مؤسسة مياه الشرب في تنفيذ 
مشاريعا نقص الإيدي العاملة الفنية مها جسدا 
بها للتعاقد مع عدد من الفنيين الباكستانيين 
الذين سيباشرون العمل في مطلع الشهر القادم, 


ثانيا : شبكات المجاري 


السلط : يخدم المشروع جميع الابنية السكنية 
من اإناطق التننليمية اللأهولة بكثافة سكانية 
جيدة » ولا يمكن أيصال المجاري في المرحلة 
الاولى الى كل منزل ضين حدودٍ التنظيسم 
لاعتبارات مالية مهمة » كها انه من غير الملجدي 
اقتصاديا وعمليا توصيل المشروع ألى كل مناطق 
التنظيم قب لامتداد العمران والبناء اليها ٠‏ لتتسد 
كانت التكاليف المثدرة للمشروع ( ...ر.0ارا) 
ديئار أصبحت الآن (..يرءه؟ر؟ ) دذينار ٠‏ 


جرش ؛ تم طرح مطاء المشروع؛واترضت 
البلدية مبلغ ( ..7 ) الف دينار بكفالة الحكوسة 
لهذه الفايسة ٠.‏ 


الررقاء.: تم اعداد دراسبة كايلة للمشروع 
الا ان عدم توفر الامكانات المالية حال دون وضعه 
يي حيز التنفيذ والحكومة بصدد توبير التموييل 
الذي يبلغ حوالي عشرة ملإيين ديفار المرحلة 
الاولى فقط . وان وزارة الشؤون البلديسبة 
والتروية بالتعاون مع المجلس القوبي للتخطيسط 
اتضسع برنايجا زمنيا لتخضر دراسات مشاريسبع 
المجاري في كل من اربد والكرك وعجلون وعين 
جبا عنجرة والطفيلة والرصينة كجزء من مشروع 
الزرتاء وتدبير التمويل اللازم لتفطية كلقيسنة 
يبنذ الدراسسات ٠‏ 5 













































المجلس الوطنسي الاستشاري 


ثالثا . الكهربيساء 


ان الحكومة كها سبق وأوضحت مهتمة 
بائارة جميع ترى المبلكة ولديها مشامريع تحت 
التننيذ تثسمل ( ١ه‏ ) قرية ومشاريع متعاقد عليها 
تكيل ( 116 ) قرية ومشاريع قيد الدراسة 
تشمل ( لاه ) قرية ؛ اي ان هذه المشاريسيع 
تغطي ( 7.8 ) قرى وهي جميع قر ىالمملكة 
التي يتجاوز عدد سكانها ( ..5 ) نسهمة . 


أما المشاريع تحت التنفيذ فتشمل مشروع 
كهرية وادي الاردن الذي يغطي (!؟ ) قريسة و 
( ) مراكر تسويق و (ه) محطات مياه ؛ومشروع 
كهرباء الكرك ويغطي ( .؟ ) قرية و 7 ) محطات 
مياه ويؤمل أن يتم تشغيل هذين المشروعين خلال 
الشهور التليلة التادية , 


اما المشاريع المتعاتد عليها فتشمل مشروع 
كهربة الريف في محافظتي العاصية والبلقساء 
الذي يغطي ( 550 ) قرية تنار ( 5 ) قرية منها 
قل نهاية عام 1148٠.‏ و ( 506 ) قرية قبل نهاية 
عام 11487 ؛ ومشروع كهربة الريف في محافظقة 
اربد الذي يغطي ( .17 ) قرية تنار قبل نهاية 
عام 41ة. 


واما اللشاريع قيد الدراسة فهي : س 


المرحلة الثانية من كهربة الريف في محافظة 
الكرك ويغطي ( ؟؟ ) ثرية , 5 
كهرية الريف في الاغوار الجئوبية.ويغطي 
)1٠١(‏ خقرى. 
- كهربة لواء الطئيلة ويغطن ( 7 )'قرى. 
كهربة منطقة الشصوبك ويغطي (00:) 
قترىء 3 0 2 9 
<< -كهربة القرى النائّة في الجثوب وَيعطني 
ويؤمل ان تناز جميع هذه الترئ تيبل 
نهاية عام 14 0 يه 1 00 


:.أما.عن موشنوع.كهرباء معان هأرخو أن ابين 


أن.المولدين الخاليين :مؤديل.1408. إسترتهينا 
شركة كويتية من الشركة. السنائعة' عنام .16177 


وعملا في الكويت حوالي ثمانية اشهر فقط قم 
تم شراؤهها من قبل بلدية معان عام 151/6 بمبلغ 
) .ه ) ال فدينار ©» ولقد اجتهدت اللجنة الفنية 
بالتوصية بشراء المولدين بسبب رخص السعر 
وبيزة السرعة البطيئة وسرعة التوريد ولا نستطيع 
الان الجزم بصحة هذا الاجتهاد » كما يعود سسب 
تعثر المشروع الى التأخير في بناء محطة التوليسد 
وبتاء الولدين في العراء مدة تزيد على السنبة 
وتآخر طلب القطع الاحتياطية اللازمة للصيانة. 

وكحل لمشكلة كهرياء معان فقد تم حديئا 
احالة عطاء لشراء وحدة توليد جديدة بقوة 
( .لاه ) كيلووات وسرعة ( .هل ) دورة في 
الدتيقة بمبلغ ألف ديئار . في الكلمة عرض 
لمشكلة المولدات التي أثيرت يمكن العودة اليها . 

ولكن كانت الحكومة قد اصدرت التعلييات 
منذ عام ونصف آلى جميع البلديات والمجالس 
القروية بعدم شراء اية الية أو مولد قديم مهما 
كان السعر مغريا ٠‏ وتجهيزات معان قبل هذا 
وقيكىب. 


رابعا ‏ التخلص من النفايات 


لقد تم وضع منهاج عمل لتصنيع ومعالجعة 
النفايات في منطقة اتليم عمان الذي يضم معظم 
البلديات والترى المجاورة للعاصمة» ويجري حاليا 
استدراج عروض القركات المؤهلة لاعداد 
الدراسات المطلوبة تمهيدا لطرح العطاء الذي 
على ضوء نتائجه ستتم معالجة.النفايات في 
الاثاليم الاخرى . 


والى أن يتم تنفيذ مشروع مجاري الزرقاء 
والرصيفة وحماية البيئة من التلوث وخا 
مصادر مياه سد الملك ظلال نقد فررت لجئة 
السلابة العامة تكليف كل مصنع في منطقة الزرقاء 
والرصيفة وعوجان عمل .محطة تصفية للييا 
العادية بحيث يتم ربطها مستقبلا بمشروعالمجاري 

خامشا ‏ التخظيط الاقليمي م 

تتبئى الحكومة في برنامج عملها اعتماد 
التخطيط الاتليمي وهناك حتى ألان ثلاثة اقاليم 
ين 2 : 
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١‏ اقليم وادي الاردن الذي تتولى.سلطة 
وادي الاردن مسؤولية تنذلييه وتطويره وقد 
قطع مراحل متقدمة في التنفي لتنفنيذ. 

؟ ‏ أقليم عمان الذي تعمل لجنة فنية 
متخصصة على دراسة ووضع مخططاكئ-ه 
التفصبليسة . 

© ب أقليم اريد ه الذي استدعى فريق من 
الخبراء اليابانيين لاجراء الدراسات اللازمة له 
وهم يعملون حاليا بالاشتراك مع نظرائلهم 
الاردئيين ٠‏ 

اما اقليم العقبة فقد تم اعداد مسودة 
القانون الخاص به ؛ كما تتجه النية الى تشكيل 
اتاليم في كل من الكرك ومعان والبادية الشسمالية 
والبادية الجنويية . 


سادسا تنظيم المنااطق الصناعية 


توجد حاليا مناطق صناعية ضمن المخطط 
الهيكلي أو خارجة في معظم المدن كما تقوم احكومة 
بانشاء مدينة صناعية كبيرة قرب سحاب:وتقوم 
لجنة متخصصة بتحديد مناطق الصناعات الثتيلة 
في المنطقتين الشمالية والجنوبية . 

أما المنطقة الصناعية الحرة الاردئية 
السورية المشتركة على الحدود فلها امكانيات 
واسعة لاحتواء الصناعات المشستركة وهي الان في 
مرحلة البدء بالتنفيذ بعد ان تم توفمر الخدمات 
العامة من مياه وكهرباء وطرق ٠‏ 


سابعا ‏ مراكز الخدمات الماستركة 


لقد باشرت الحكومة »؛ تنمية للريف وتطويرا 
له ؛ بتنفيذ خطة انشاء مراكر خدمات مشتركة: 
لكل مجموعة من القرى المتقاربة » ميا يؤدي 
الى اقتصاد في التكاليف ونفقات التقشغيل» والى 
كفاءة افضل في نوعية الخدمات » وسهولةالحصول 
على التنويل اللازم ٠.‏ | 
لقدتم تشكيل ( 15 ) مجلس خدمات مشتركة 
في مختلف المحافلات »© والحكومة جادة بانشساء 
مجالس اخرى ورصد 'المخضصات اللازمة لتمويل: 
مشاريعع ا. ' 


ثامنا ‏ دعم المجالس البلدية 


قايت الحكومة هذا العام ببضاعفة حصة 
كل بلدية من عائدات المحروقات والثقل على 
الطرق والجمارك بحيث اصبحت حصة السهم 
الواحد من هذه العائدات ( .؟ ) الف ديثار 
بيئها في العام الماضي ( ٠‏ ) الف © كيا رفعت 
حصة كل مجلس قروي من (.2/) الى (؟) 
الاف دينار خلال هذا العام ٠‏ 

كما اسهيت الحكوية ف تحسين واردات 
البلديات من خلال تحديث الرسوم التي تتقاضاها 
عن خدماتها » ويجري حاليا اعداد قانون لرخص 
المهن ونظام لرسوم الابنية زكادة في تحسين هذه 
الواردات ٠‏ 

كما زادت الحكوبة نسبة الاقراض للمجالس 
البلدية والقروية وتعمل علىتطوير صندوق قروض 
البلديات والقرى ليصبح بنكا للتنمية والتسليسف 
لتمكينه من الحصول على قروض كافية نتن 
مؤسسات الاتراضى العربية والاجنبية ولتمكينه 
بالتالي من زيادة قدرته الاقراضية . 


ثاسعا : قانون البلديات : 


يجري حاليا وضع مشروع قانون حديّث 
للبلديات يساير التطورات الاجتماعية والثتافئية 
والاتتصادية في الوقت الحاضر ©» ويعيد الننثفر 
في الاحكام التي تضبط عملية الانتخاب والترشيح 
واهلية العضو ومؤهلات رئيس البلدية وطريقة 
تشكيل المجلس البلدي وتوسيع قاعدة المنتخبين 
وصلاحيات المجلس ورئيسه ٠‏ 

عاشرا : الاسكان: 

بالرغم من حداثة مؤسسةقه الاسكان فقد 
نفذت ( "5 ) مشروعا اسكائيا اشتيلت على 
(5,46 ) وحدة سكنية موزعة على مختلقف أئحاء 
المملكة وبلغت تكاليفها ( .- ) مليون دينار مولت 
من ميزائية الدولة او بالتروض الداخلية من البنك. 
المركزى . تبني مؤسسة الاسكان لذوي الدخول 
المحدودة » المتدنية والمتوسطة » وخاصة في مراكز 
الانتاج الزراعي والصناعي والتعديني ؛ وذلك 
ضمن المخصصات التي تستطيع: الدولة توفيرها 





المجلس الوطني الاستشاري 


من موازنتها أو بالاتتراضس » الا ان قدرتها تبقى 
دون تلبية الحاجة السكنية للمملكة وخاصة لذوي 
الدخول المحدودة . 

كا ان بنك الاسكان يسهم من خلال 
فروضه بدعم مشاريع الاسكان الفردية وجمعيات 
الاسكان التعاوئنية. 


الاشفال العامة: 

الفضرق: 

تضارك الحكومة الاعضاء المحترمين اهمية 
ايصال طريق صالح على مدار السنة الى كل 
قرية وتجمع سكني ومركز زراعي وصناعصي ٠.‏ 
أن شسبكة الطرق الاردئية من أحسن شيكات 
الطرق في المنطقة بالنسبة لحالتها العامة أو 
بالنسبة لاطوالها التي تزيد في الضفة الشرقية 
وحدها على ( 5 ) الاف كيلومتر تربو كلفتها 
الحالية على ( ٠١١‏ ) مليون دينار » الا ان الحكومة 
مقتنعة بان هناك حاجة كبيرة لاستكمال هذه 
الشبكة ورفع مستواها وصيانتها » ولذا فقد 
خصصت اعتمادات كبيرة في السنتين الاخرتين 
لانشاء الطرق وصيانتها » وحجيث أن هذه 
الاعتهادات تقكل. عبئا كبيرا على الموازنة فنقد 
اتخذت الحكوية الاجراءات التي تكفل مساهيسة 
المستفيدين من هذه الطرق وخاصة نقلل 
الترائزيت بقسط من هذه الاعتمادات , 


مشروع كلية الشهيسد فيصل : 

وتعت اللجنة الملكية العليا بتاريخ 6 ؟/ 1/0/9 
أتفاقية مع الشركة الاردئية للتئمية الاتتصادية 
بقيمة ( 115 .ر؟١اره‏ ) ديئار اردنيا بتبويل خاص 
لانشاءء حرم الكلية الذي يشممل حوالي ( 1" ) الف 
متر مربع »؛ وقد تقرر في شسباط 151/1 خئضش 
مساحة الملقماث الى (1ه ) ألف متر مربع تقرييا 
كما خفضت الكلفة.الى ( :..ر؟1ر؛ ) دينسار 
كما ثم في نفس الشهر تخؤيل وزارة الاقمفسال 
العامة مسؤولية متابعة تنفيذ المشروع وارتبط بها 
الممنداسون المستشارون المشرفون علئ التلفيق, 
لقد تبين للوزارة أن نوعية مصنعية: الخرسائة 
في العديد من المواتع والمنشمناك دون الواضفسات 
المطلونة » ومالجنث الوضيع بؤاحدة او .اكتصصير' 
من الؤسالل القالصاضية 1ل ٠ .. 01١... ١‏ 


. هدم الخرسائة في بعض المواقع‎ 1١ 

؟ ‏ اعتبار الخرسانة المسلحة في بعفر 
المواقع على انها خرسانة عنادية لغايات التسوية. 

؟ ‏ الفاء طوابق اضافية في بسعض المنشات 

؟ - معالجة وتحسين أي اعمال خرسائية 
جديدة. 


ولقد كان من نتيجة الخلاف على نوعية 
الخرسائة والاختبارات والدراسات النشية 
والاتفاق على طرق المعالجة وتنفيذ اعمالها تعطيل 
العمل في اكثر اجزاء المشروع لمدة اشهر . 


وفي كانون أول /ا191 تقدم المتعهد طالبا 
تعويضه عن خسائر يدعي انها لحقت به وعند 
رفض طليه لعدم القناعة بالاسباب التي استند 
اليها أقام دعوى لدى محكمة البداية التي حكيمت 
له بنعويض مقداره ( 7ر155 | ديئارا والقضية 
الان لدى محكية الاستئناف . 

ان العمل في اللشروع متوثف تقريبا منذ 
اوائل العام الحالي وسيتم البت في طريقة تنفيذ 
المشروع على ضوء الحكم اللهائي في التضية .٠‏ 


مشروع مركز الاصلاح والتاهيل : 


احيل العطاء بتاريخ 1976/15/7 على 
شركة الانشاءات العامة بمبلغ ( /ا.'ارك8قره ) 
دنائير شاملة لفوائد التمويل الذي وخره المتعهد ) 
وبالنظر لظروف العمل السائدة وعدم توفر العمال 
والحرخيين والمهنيين ختد طلب المتعهد الموافقة على 
تنفيذ المشروع بطريقة الخرسسائة المصنئعة »© ولقد 
ووغق على طلبه شريطة انجاز المشروع ضمن المدة 
المحددة في العطاء الاصلي وان يقدم المخططات 
التفصيلية للتنفيذ من قبل مؤسسة ذات خبسرة 
مصدقة من قبل الشركة الاستشمارية التي صمبت 
اتروع 0 


يجري العمل حاليا في تنفيذ بعض المنشات 
المقرر أنشاؤها بالطريقة التقليدية كما يجري 
أعداد المخططات التفصيلية للمنشات الاخرى » 
كما وصل الى الأردن «الجزء الاكبر من: اجهسنزة 
المسنع المسفؤرد لغايات الاثشناء كما وضسدع 


| المتعهد برنامجا للتنفيذ في المواعيد المحددة 5 ' 


الجلسة الرابعة عشرة المنعقدة بتاريخ ؟؟ تموز 19/8 1 


أما السبب في ارتفاع نسسبة المبالغ المدفوعة 
للمتعهدين في هذين المشروعين قياسا الى نسبة 
الاعيال المنجزة فيعود الى المبالغ التي تدفع 
للمتعهدين مقابل المواد والتجهيزات الموردة في 
الموقع والى اقساط السلفة لمشروع كلية الشهيد 
فيصل التي لم يتم استير ادها بعد . 


انهيار سقف قاعة مدرسة في الزرقاء : 


لقد تم الانهيار عند خك الطوبار الجاميل 
التي عزتها الى سوء المصنعية والاخطاء في ثني 
الحديد وقد اتخذت الاجراءات بيبحق المسؤول 
المشرف على تنفيذ المشروع ٠‏ كما الزم المتمهمد 
بأعادة انشاء القاعة وحرم لفترة من الدخول في 
عطاءات الدولة . 


مشروع الابنية المدرسية المصنعة : 


ان الارتفاع في اسعار الابنية التقليدية 
والتآخر في تنفيذها وانشغال المتعهدين المؤهلين 
بالمشاريع الكثيرة في الاردن » بالاضافة لحاجة 
وزارة التربية والتعليم الملحة الى عدد كبير من 
الابنية المدرسية لاستيعاب الاعداد المتزايدة من 
الطلبة حدا بالحكومة الى التفكير بالاتجاه الى 
انشاءات الابنية المصنعة بالاضسافة الى الابنية 
التفليدية خارسلت وفدا الى ايطاليا والمانيا وخرنئسا 
للاطلاع على مثل هذه الابنية ومصانعها وطسرق 
التصنيع » وقد ورد للمشروع ثلاث وثلاثون عرضا 
تم الاثفاق على انسمبها ؛ وكان سسعر المتر المربع 
( أر1ه ) مارك الماني غير ثسامل للاساسات 
وبلاطة الارضية » ولما كان سعر المارك في حينه 
(١11)غلسسا‏ » خان سعر المثر المربع يصبح 
حوالي ( 52 ) دينارا بالاضافة الى حوالي عشرة 
دنائير للاساسات وبلاطة الارض »© غيصسح 
السعر مقاربا للاسعار التي كانت دارجة في ذلك 
الوتت للابئية_التتليدية . : 3 


لفعيش أكثر من '(..1 ) عاما وليست' عشر اعوام 
بالاستعمال الامتيادي وفي الظروف المناخية 
السائدة في اوروبا وهي اسوا من الظروف المناخية 


في الاردن » فالقواعد والاساسات وبلاشفنة 
الارضية هي نفسها في الابئية التتليدية والهيكل 
الخامل للجدران والستوف من الحديد الذي لا يتل 
نوعية عن الهياكل الخرسائية التقليدية والجدران 
الخارجية تعزل الحرارة بما يساوي ( 16 ) ضعف 
الخرسانة العادية والاسطح الخارجية والدهان 
تقاوم عوامل الجو والاهتراء الطبيعي والتمديدات 
والالمنيوم والمنجور والغالات تمتاز على جبيع 
الانواع الدارجة محليا فق المشاريع الممائلة . 


وتحدر الاشارة هنا السى أن مخصصات 
القرض لم تستعمل للابئية فقط وائما استعيلت 
لغايات اخرى في المشاريع المخصصة لها كتجهيز 
المواقع وفتح وتعبيد طرق وساحات تزيهمسد 
مساحتها عن ( .0؟ ) ألف متر مربع وعمسل 
أسسيجة تزيد أطوالها عن خيسة كيلو مترات وعمل 
مشاريع مياه وكهرباء وشسبكة مجاري في مراكز 
الحدود في العيري والدورة ومركز العيور على 
جسر الامير محمد وتجهيز القاعات الرياضية 
بجميع المعدات والادوات اللازمة ٠‏ 


الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية : 


لتد شار بعض السادة الاعضاء الى وجوب 
العناية بالجوائب الاخلاتية والمعنوية » ونبهسوا 
الى ظهور بوادر اجتماعية متلقة » وان الحكومة 
مقتنعة بضرورة الاهتمام بهذا الامر ») وقد اتخذت 
خطوات هدة لتحديد حجم المشكلة ومعالجتها ملى 
أسس علمية وواقعية وبين يدي مجلس الوزراء 
حاليا ورتة عمل تهدف الى اشراك جميع الوزارات 
والمؤسسات المعئية والقطاع الخاص في رصم 
سياسة موحدة تهدف الى تمزيز وجود المواطن 
الذي يرتبط بتراثه الروحي ومبادثه الحضارية 
ويتخذ من ذلك محركا للائتماء للارض والوطلن 
والمشاركة الفعالة ف الاعمار والازدهار وتأكيد 
معائي المواطنة الصالحة , 


أما بخصوص الحج خان وزارة الاورتاف 
نتخذ حاليا جميع الاجراءات اللازمة لحل مشكلتي 
النقل وال كن وقد توصلت بالتعاون مع السلطات 
السعودية الشقيقة الى عدم تحصيل اجرة السكن 
من الحاج الاردني وتركه حرا يسكن حيث يثماء ؛) 
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والوزارة تبحث حاليا في تشكيل اتحاد بي نالشركات 
الرئيسية لنقل الحجاج قادر على توفير الباصات 
الجديدة ونامل في حل هذه المشكلة في وقت مبكر 
قبل موسم الحج القادم . 


اما المقابر الاسلامية خهي وقف من أوقاف 
المسلمين لازم مؤبد كالمساجد وفقا لاحكام 
الشريعة الاسلامية ؛ وقد أكد ذلك انون الاوقاف» 
ولذا نان المقابر سواء المستعيلة او الدارسة عي 
مال أسلامي ملي يخصس المسلمين وحدهم ولا 
يجوز ادخاله في الاموال العامة . 


أما المقامات والاثار الاسلامية فالمكومة 
على قناعة بضرورة العناية بها لارتباطها بعقيدة 
المواطن وانتمائه لارضه ؛ ولدى وزارة الاوقاف 
مخططات جاعزة للتنفيذ ؛ اذا ما توفرت 
المخصصات الكانية , 


أما غيما يخص النوائد البنكية فقد وجدت 
الحكومة ان احسن الوسائل لازالة الحرج عن 
المواطنين ولتشمجيع من لا يرغب بالتعايمل مع 
البنوك خشية الفائدة الربوية على استثمار 
امواله ف المشماريع الانمائية أن تشجع كيام 
البنوك الاسلامية على غير اساس الفائدة » 
ولذا فقد صدر قانون البنك الاسلامي الاردئني 
ااذي يدخل الان المراحل التنفيذية النهائية , 


تنظيم المعقبسة: 


بدات لجنة تنظيم ١‏ لعشبة بوضع المخطط 
الشايل للمدينة وبعد اتراره نفذت مام 1115 
المنطتة السكئية الاولى من كم" منزلا ولله١ا‏ مجلا 
تجاريا على أرض تمتلك الخزينة الجزء الاكبر بنها 
وعند عرض هذه المنازل والمحلات «التجارية على 
أهالي العتبة باسعار زهيدة لم يتوموا الا بشراء 
منزلا و1ه محلا تجاريا على:الرغم من تسهيلات 
الدمع ولذا نيعت للراغبين الاخرين في الشرام : 

طرحت اللجنة عام ./!11 للبيع المنئئنة 
التجارية الثالثة والمنطقة السكنية «الراببمسة 
وأعطيت اولوية الشراء لافالي العتبة مع تخنيض 


٠‏ من قيمة الارص وكانت نسبة التقدمين منهم. 


للشيراة:, 7/ز غقط', 





في عام 14176 تم تنظيم المنطقة التجارية 
الثانية وهدم المبائي القديمة وتسوية الارض تمهيدا 
لبيعها بعر م الاف دينار للدونم الواحد على 
الشوارع الرئيسية و الاف دينار على الشوارع 
الفرعية ولقد اوقفت عمليةالبيع بسبب الاحتجاجات 
على ارتفاع الاسعار وتوقف العمل في مشاريع 
الخدمات بسبب عدم توخر المال اللازم ٠‏ 


أعيد تنشيط لجئة التنظيم في نهاية عاملا/51! 
وتم وضع خطة لتطوير المدينة خلال عامين بما في 
ذلك انقشاء المناطق «التجارية والحرفية والصناعية 
والسكنية لذوى الدخل المحدود والمرافق العامة 
والمقبرة والمسلخ وحظائر المواشي والمديشئنة 
الرياضية وتطوير شاطيء النخيل والمراكز 
التجارية وحدائق الاطفال والملاجيء ٠‏ 


وعند مباشرة تنفيذ هذه الخطة ارتفعت 
تكاليف انقماء المراغق العامة فاعيد النظر بسعر 
الاراضي ليغطي بثمنها كلفة المرائق والخدمات » 
وتقرر السعر ب ؟١‏ ألف دينار للدوئنم على 
الشوارع الرئيسية و8 الاف دينار على الشوارع 
الئرعية وقد بيعت المنطقة التجارية الثانية بكاملها 
لاهالي العقبة الاصليين مع تخفيض بنسبة 5١‏ 
كما تبين بعد طرح عطاء المرائق العامة أن 
المبلغ المحصل من أثمان -القطع يقل عن قيسة 
العطاء بمبلغ 11 الف دينار . 


وبموجب الخطة بوشر بأنشاء المراخغئق 
العامة للمدينة بكلفة ١/ا؟‏ ألف ديئار . وأرجو أن 
أفسر هنا الى أن لجئة التنظيم لا تقوم بترحيل أي 
عائلة أو هدم أي بيت قبل تأمين سبكن ملائم 
لصاحبه أما الاستملاك والتعويض ختقدره لجنة 
مؤاخة من مندوب عن دائرة الإرافي والمساحة 
ومندوب عن لجئة التنظيم ومندوب من الاهالي 
يعيئه المجلس البلدي , 


الإدارة اإمحليسة : 

ان الحكومة تؤمن بالادارة اللامركزيمة 
ليتسنى للجكومة في المركز القيام ببهية التخطيط 
والتنسيق والمراقبة تاركة للاجهزة الادارينة في 
المحافظات أننيذ هذه الخطط »'ولذا غان الحكومة 








مسد حصت 001 


تعد حاليا مشروعا لقانون الادارة المحلية يعطي 
للحاكم .الاداري سلطة الاشراف على اجهزة التنفيذ 
المبدائية يعاونه في ذلك مجلسى محلي يمثل الاجهزة 
الرسمية والمواطنين ٠‏ وان يكون للمحافظة ميزانية 
مستقلة لمشاريعها كجزء من الميزائية العابمة 


للدوالة., 
التنسيق بين الاجهزة : 


لقد آثار أحد الاعضماء موضوع التنسيق بين 
الوزارات والاجهزة وأن تقارير الوزارات خلت 
مما يشير الى ميكانيكية التنسيق بينها . 

انني اذ أقدر مثل هذه الملاحظة لما تنمملوي 
عليه من استيعاب عميق لمفهوم العمل المخطط 
الناجح لاود ان أوضح ان هذه الحكومة ادركت 
أهبية التنسيق بين الوزارات والاحهمزة ذات 
ونتائج اسرع غلجات الى تشكيل لجان وزاريمة 
تجتمع بانتظام وتدرس المواد المدرجة على جدول 
أعمالها لاتخاذ القرارات المناسسبة ولمتابعة تننيذها 
وتتديم ختائجها . أما هذه اللجان خهي 8 

أولا : لجنة التنمية وتجتمع مرة في الاسبوع 
لناقشة جميع المشاريع التنموية من حيث تمويلها 
وتنفيذها ووضع الحلول المناسبة لما يعترضها من 
مشمّلات ومعوةتات ٠‏ 

ثانيا : اللجنة العليا لخشؤون الارض المحتلة: 
وتجتمع كلما اقتضت الحاجة الى ذلك .هن أجل 
دراسة ومناقشة تطورات الوضسع في الاراضي 
المحتلة ووضع الحلول المناسية لما ينش يمن 
احتياجات ومشكلاتث سواء من الناحية الادارية 
أو التخطيطية أو الدعم . 


ل سس م 
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ثالثا : اللجنة القانونية : 
وتجتمع مرثين في الاسبوع وذلك من أجل النظر في 
مجلس الوزراء : ويشارك في هذه اللجئة الوزير 
المختص وديوان التشريع . 

رابعا : لجئة السلامة العامة ؛ 
وتجتمع مرة في الشهر أو كلما اقتضت الضرورة 
لتنسيق الجهود والفعاليات بين مختلف الوزارات 
والمؤسسات العامة لمعالجة كل ما يتعلق بسلامة 
البيئة من التلوث وبالنظافة العامة وصيانة مصادر 
مياه الشرب وكل ماله صلة بالحوادث والسلامة 
العاوت محمةه 5 

خامسا : لجنة الشؤون الخارجية : 
ويتراسها رئيس الوزراء وتجتمع مرة في الاسبوع 
أو كلما اقتضت الضرورة وذلك من اجل مناقشة 
الترارات المناسبة بشانها . 

سادسا : لجنة تحديث الادارة ؛ 
وتجتمع مرة في 'الاسبوع للننلر في التشريمات 
الادارية بغية تحديثها تبسيطا للاجراءات وازالة 
التعقيدات وتخفينا للروتين 8 
الفساد والرشسوة : 

ان الحكومة تعمل جاهدة على أن توفر 
للجهاز الاداري احسن الظروف وأن توغر فيه 
أقدر :الكفاءات وأمهرها ) وهي في دعمها لهذا 
الجهاز تعمل ايضا على كبح كل الظواهر الدخيلة 
على أسرتئا الاردنية من خساد أو سوء استغلال 
ورشوة » كما نعمل بكل ما أوتينا من قوة على 
استئصالها من جذورها بالشرب على ايدي 









موضوع المدارس او في الكهرباء أو المياه » أو غيرذلك من الخدمات وبالعكس ؛ عندما اتاني وفد 
من أريد يطلب حل مشكلة الكهرباء في العامالماضي كنا مخصصين لحل مشاكل الكبرياء في 
بعش مناطق الضفة الغربية » وذكرت لهم أنمحافظات الضفة الغربية لانها تحت الاحتلال 
تعطى أولوية على محافظات الضفة الشرقية .لن نسمح في هذه المناسبة لاي تدخل ينقص من 
الشرعية الاردئية في الضفة الغربية لانه لا بديللهذه الشرعية الا شرعية العدو ؛ ومن هذا 
المنطلق أيضا عندما اتانا وغد من الجابعة العربيةلوضع صندوق الدهم في الضلة الغربية قلنسا 


يوضع صندوق الدعم تحت اشراف الإردن ولائقبل بديلا عن ذلك لائنا لن نعاود الكرة » لان 


الغنفة 'الغربية » هناك شرعية » والشرعية هيالشىء الوحيد الذي بقي للامة العربية في الضئة 


' الفريية. 











































































3 المجلس الوطني الاستشاري 





العابئين بقيم هذا البلد ورواسخ تقاليده ولسن 
يكون هناك عابث لا يطاله القائون ؛ ولا مفسد لا 
تصل اليه أيدي العدالة ») متعاونين بذلك معكم 
ومع كل مخلس وشريف اذئرى في هذا التعاون 
امضى سلاج لمكافحة الانحراف وازالة نتائجه ٠.‏ 








اشار عدد من السادة المحترمين من أعضاء 
هذا المجلس الكريم الى القضاء ؛ وتحدثوا عنه 
يروح الغيرة عليه ؛ وبأسلوب يعبر عن حرصهم 
على توغير جميع الاسباب والوسائل التي تمكن 
السلطة التضائية بن القيام بيهامها ومسؤولياتها 
الكبيرة والدئيقة , 





وبالرغم من 'الصيعٌ العامة التي تحدث بها 
السسادة الاعضساء عن التضاء ٠‏ خاناء يمكن القول 
ان ملاحذلاتهم حوله تندرج تحت العنوائين 
الرئيسيين التاليين : 


الاول : استتلال التغاء . 
الثاني : الطلبات المتعلقة بالقضاء والقضاه 


أولا : استقلال القضاء : 

القضماة مستقلون لا سلطان عليهم ف 
قضائيم لغير القانون. وان المحاكم مفتوحة للجميع 
ومصونة من التدخل في شؤونها . .هذا ما مص 
عليه الدستور في مادتيه 11 و.١٠‏ واكدته المادة ١‏ 
من قانون استقلال القضاء وقد بقيت تلك الاحكام 
راسخة رسوخ الطود . 


ومن ذلك المنطلق الدستوري والقانوئني” 


لاستقلال القضاء ؛ خأنه لا يجوز ياي حال من 
الاحوال ممارسة أي اجراء أو تصرف مع التضاة 
من أي جهة من الجهات من شسانه التأئي على 
عملهم القضائي بصورة مباشرة أو فير مباشرة . 
ولتئد كانت الحكومة . ولا زالث, حريصة كل 
الحزص على مراعاة ذلك الاستقلال واحترابه ؛ 
وائبتت ذلك على أوسع الحدود والاهاق . 


| وبما أن 'استتلال القضاء وألقضاة هو مبدا' 
+سستوري وقاثوثي وفتهي قبل كل شيء ؛ ويجلب 





الاخذ به وتطبيقه على ذلك الاساس الكريم » 
خذان الحكومة ترى انها حافظت على احترامها 
وتقديرها لذلك المبدا وعلى ذلك المستوى » هلم 
تحاول يوما التدخل ف أعيال السلطة القضائية 
والعمل القضائي او التأثير عليهما باية صورة من 
الصور ؛ خننذت أحكامه بدون تردد وبكل أمائنة 
واخلاص ؛ واعادت للمجلس القضائي صلاحية 
احالة القضاة على التقاعد ؛ وتعيين اي شخص 
في الوظائف القضائية اذا وجده كنوءا دون مراعاة 
لاحكام نظام الخدمة المدئية » وفي الدرجة التي 
برغا المعليس بناسيقة .+ ١‏ 





وكذلك فان المجلس. القضائي - وكما كان 
دائها ‏ يتولى جميع الصلاحيات المتعلقة بترفيع 
القفماة ونقلهم وبنحهم الزيادات السئوية 
والعلاوات وتقدير كناءاتهم وشروط استحقاقهم لها 
واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم ؛ والموافتقة 
المسبقة على انتدابهم واعارتهم ؛ وهو ييارس 
نلك الصلاحيات كاملة دون اي تدخل من اي جبة, 


أما فيما يتعلق باناطة صلاحية النظر والفصل 
في بعض المواد بجهات أخرى غير المحاكم أو 
بتحصين بعضى القرارات الادارية من الطعمن 
التضائي خانها في الوائع من الامور التي لا تتعلق 
بمبدا استقلال القضاء »© ورائما تتعلق بحدود 
الاختصاص القضائي » ومن المعروف ان الدستور 
ترك تحديد ذلك الاختصاص للثانون ٠‏ هذا ممم 
العلم أن تحديد الاختصاص القضائي انما تفرضه 
ظروف ومائتضيات المصلحة العامة ؛ ولا يتم دونما 
أسباب موجبة تبرزه ٠‏ 


ستقوم الحكومة بالتشاور مع المجلس حول 


. تحصين ترارات الاحالة على التقاعد للموظنين ٠‏ 


والملاحظة الاخيرة التي اثيرث حول موضوع 


استقلال القضاء تتعلق بشرط التنسيب المسبق 


لوزير العدل لتعيين أي شخص في وظيفة قضائية 
ويمكن القول بشأن هذا التنسيب أنه لا يمس مبدا 
استقلال القضاء » اذ أنه أجراء اداري © يتم 
6ضمن الشروط المنصوص علبها في قانون استقلال 
القضاء وفي مقدمتها أن يكون الشخص الذي 


' جرى تنسيبه ند اجتاز المسابتة القضائية التبي 





تدرف ليها لجئة من كبار القضاة وان يتناول 
التنسيب أكثر من شسخص واحد للوظيفة القضائية 
الواحدة كلما امكن ذلك ليختار المجلس القضائي 
واحد منهم ؛ وله أن لا يوافق على تعيين أي منهم 
اذا تبين له أنهم لا يتمتعون حسب تتديسسره 
بالكناءات التي تؤ هلهم للوظيفة القضسائية ٠‏ 


ثانيا : الطلبات المتعلقة بالقضاء والقضاة : 


لقد عملت الحكومة على بذل ما أمكتها من 
جهد لرفع مستوىالقضاء وتحسين أوضاع القضاة 
وذلك في حدود الامكانيات المتوفرة لديها . 


وبما أن المشكلة الرئيسية التي يعاني منها 
القتضاء في الوقت الراعن تكمن في توغير الاعداد 
الكافية من القضاة من ذوى الكفاءات العلمية 
والخبرات الواسعة خقد تم تعديل قانون استقلال 
التفساء مؤخر! لاجتذاب مثل تلك الكفاءات » 
ولااسييا من اوساط المحامين ٠.‏ فنص ف التعديل 
على اعتبار نصف المدة التي عمل فيها المحامي في 
ممارسة المحاماة مقبولة للتقاعد » ويسري هذا 
الحكم على القضاة العاملين والذين سبق لهم 
ومارسوا المحاماة قبل تعيينهم بالاضافة الى أن 
مدة ممارسة المحاماة قبل التعيين في القتضساء 
اعتبرت بكاملها وكأئها خدمة قضائية لغايات 
حساب العلاوات الدنية وعلاوا تالاختصاص التي 


وأما هيما يتعلق باصول المحاكمات وتششكيل 
المحاكم هأنها .عدلت أكثر من مرة لمواججهبة 
المسعوبات التي تواجهها المحاكم والمتقاضئمون 
والحكومة على استعداد لدراسة المزيد مسن 
التعديلات اذا قدمث لها بصورة محددة ومدروسة 
ونيها ما يحئق خوائد حاتيتية ومصالح عامة ملموسة 


وأما التفتيش القضائي خيشرف عليه قضاة 
مؤهلون يعينهم المجلس القضائسي وينتصر دور 
وزارة العدل على متابعة هذه التقارير ٠‏ 

٠‏ وأما الطلب المتعلق بتوزيع المحاكمى على 
الأحياء » اي انشاء المحاكم في المناطق المختلفة في 
الان, الماهولة ذأتِ٠الكثافة‏ ,السكائية » وهو في 
الواتع اقتراح عملي ووارد » ولكنه في الوقت 
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نفسه معئد ويتطلب اجراءات قائونية لا بد معها 
من ادخال تعديلات بعينة على توائين الاصول 
وتشكيل المحاكم » وستعمل الحكومة على دراسته 
والعدالة والقانون التقدم بدراساتهم وتوصياتهم 
بهذا الكمان ليكون عونا للحكومة في مهمتها , 


يضاف الى ذلك كله أن وزارة العدل رصدت 
في موازنتها الحالية مبلغا لا باس به للبعشات 
العلمية ؛ وستعمل الوزارة في العام الدراسي 
الجامعي القادم على ايفاد عدد مناسب من 
التضاة في بعثات علمية للتخص.ص في الميادين 
المختلفة في القانون ؛ وستستير هذه العملية في 
المستقيل لتساهم في رفع كناءة القضاة بصورة 
الس تسمه . 


وأما فيما يختص بالقضاة ) وبرفع مستواهم 
المادي © وتوفير اسباب العيشش الكريم والاطيئنان 
النفسي لهم » وايجاد المناخ المناسب من حولهم 
للعمل التضائي فان الحكومة قد عملت على ذلك 
ايضا عندما خصتيم بالعلاوات الفنية وعلاوات 
الاختصاص المجزية مما ساعد بكل تأكيد على 
تحائيق تلك الاهداف بصورة ملموسسة لا جدال 


واخيرا » فان الحكومة مع الجميع في 
العناية بالعدالة » وفي احترام استقلال القضساء 
وفي تقدير الوظيفة القفضائية ؛ وترك التقائلمين 
عليها يؤدون رسالتها النبيلة باستقلالية لا يحكمهم 
فيها الا التانون وبوازع من ضمائرهم الحية ويها 
يتحلون به من اخلاق حميدة وكناءات ومواههب 
رئيعةه. 


مجال الحربات العامة : 


ايها الاخوة الاعضاء . 

لقد تناول عدد من السادة أعضاء المجلس 
نضية الحريات المامة . البعض اكتفى بليس 
هذا الموضوع بشكل مام والبعض الاخر ناقشه 
دراسة وتحليلا من جوانبه الدستورية والقانونية 
والواكعية . ان أثارة هذا الموضوع ين قبل 
مجلسكم الموقر أنها يدل على حرصكم الاكيند 
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على تكامل الصورة الديمقراطية والدستورية 
في بلدنا كما جاء امتدادا طبيعيا وتجاوبا مخلصا 
لا طرحته في بيان الحكومة عن سياستها الداخلية 
حينما بينت كيف أن الظطروف الخارجية الضاغطة 
لم ترك لنا الحرية الكاملة في رسم الطريق التي 
تتفق ممع تناعاتنا واعريت عن تطلعنا جميعا 
الى ظروف افضل ومناخ اكثر ملائية لوضع 
هذه الثناعات الاصيلة موضع التنفيذ مؤملا في 
ان يكون مجلسكم منطلقا نحو استكمال الخطوات 
التي نرجوها لبلدئا ومؤكدا استعداد الحكوية 
للتعاون معكم على ارساء التقاليد الديمتراطية 
السليمة التي ننشدها . 


ان الدستورية في بلدنا هي العماد الاول 
لوجودنا ولرسم مسارنا واذا كان لنا أن نفكخر 
بشيء فان الدستورية تأتي في مقدمة ما نعتز يه 
في المملكة الاردنية الهاشمية وذلك لقدرتها الرائعة 
على الثبات بقوة وشموخ في خضم الهمزات 
التي تعرضت لها المنطقة عبر ربع القرن المامئي. 
لقد حرص الحكم في الاردن حتى في احلك الظروف 
التي مر يها على ان يحافظ على الدستورية نقية 
ناصعة ولعل الشرعية الدستورية كانت ومسا 
زآلت عماد بقائئا وتماسكنا كما كانت وما زالت 
مصدر أطمئنانا على حاضرنا ومستقبلنا . 


لقد قسم بعض السادة الاعضاء قضية 
ألحريات العابة الى مجالين اثنين : 


اولهما : حرية الاجتماعات وتاليف الجمعيات 


وثائيهما : حرية الصحافة , * 


أن الاصل في نظرتنا للحريات العامة كيا 
ذكرت في بيان الحكومة أن المواطن شريك اساسي 
بي توجيه مسيرة الوطن وان من حقه بل مسسن 
واجبه أن ينشغل بقضايا الوطن والقومية وان 
ببدي رأيه فيها طالما كان هذا الراي نابعا من 
ضييره هادفا لمضلحة وطنه . أن الشورى التي 
:يعتز بها تراثا أصبحت شعارا متميزا: لهذا: النك 
وقد ترسكت هبر السئين بالتجربة والممازسنة 


كما نمت ؤازدهرت بجالبها حرية التعبير المسؤؤلة ' 
في أطار الدستورية والشرفية ختى لييكئنا الول 


بفخر واعتزاز بان المواطن الاردني قد صاغ لنفسه 
دربا خاصا للتعبيي عن نفسه ونقل هيوم 
واهتهامات قومه فابواب المسؤولين على كافة 
المستويات مشرعة أمام المواطنين والمنتديسات 
والنقابات والجمعيات والمجالس البلدية المنتخبة 
واللقاءات المتعددة يمارس فيها النقد كما ترفع 
التظلمات والشكاوى ولم يحدث أن اوخذ انسان 
على نقد بناء وجهه للحكومة أو لممارستها سواء 
على مستوى النقد الخاص لجهة حكومية أم النقد 
العام لنهج الحكومة وتصرفاتها . وفي اي لقاء 
يتم بين المسؤولين والمواطنين يسمعع المسؤول 
الكثبر من الاستفسارات والاستيضاحات واحيانا 
الاشاعات والتجريحات ويرد عليها بالحوار 
الهاديء وبالقاب المنتوح دون أن يكون النقاثن 
سينا في امتعاك عرى المؤدة بين السك جل 
والمسؤول . 


أن مجلسكم الموقر الذي اتشرف بالوقوف 
امامه اليوم بالاضافة الى مهمته النبيلة التي نص 
عليها القانون هو صيغة متقدمة ومنظمة للحوار 
المسؤول الذي اصبح احد مات الحكم في بلدنا 
بل هو منبر واعد من منابر حرية التعبير واملنا 
ان يشكل المنطلق نحو افاق ممارسات سياسية 
تسمهم في أكتمال الصورة الديمقراطية التي تحرص 
جميعا على المحافظة عليها وتطويرها على اسس 
الدستورية والشرعية . 


ان مناقشتكم لقضية الحريات العامة ين 
زاوية الواتعية بالاضافة الى الدستورية عكست 
الروح المسؤولة التي تناولتم بها هذا الموضوع 
وأني لاتفئق تصاما مع ما أكده احد زملائكم من 
أن الشللية والاحزاب السرية المحظورة تفسد 
الحياة السياسيةو الاقتصادية » اذ أن نفس هذه 
النظرة! لواقعية التي ادث به الى هذا الاستنتاج 
هي التي تجعلنا ناخذ الامور بحذر وتؤده كيلا نتع 
في نفس مهاوي الماضي التي تعلمنا منها جبيعا 


© الكتشتييو:. 


ويكفي أن نتذكر تلك التجرية المرة حينما 


: تحؤلث الاحزاب الى معاؤل هدم باستيحائها 


سياستها من الخارج وباراباطاتها الوثيقة بعوامم 
كان شسغلها القنافل تغذية -النزاعات العربية 








والتدخل في السياسة الداخلية للاتطار الاخرى 
عن طريق التآمر وبسيطرة افكار واتجاهات كانت 
ابعد ما تكون ليس فقط عن الواقع بل ايضا 
عن المصالح الحقيقية والطيوحات المشروعة 
لشعينا وكذلك بهيمنة الاهواء والطيوحات 
الشخصية على سياسة تلك التجيعات مما أدى 
الى منائسات ومهائرات بين بعضها البعضكانت 
تصل احيانا حد التشابك الدموي في الشوارع. 


ولنتذكر كيف افضى ذلك كله الى زعزعمة 
الاستقرار والثقة بحاضر البلد ومستقبلهوائعكاس 
ذلك على حركة التنمية والتطوير تعثرا وصل 
حد الركود . وحيثها صويت الامور وازيلت اسباب 
الفوضى السياسية عاد الاستقرار وعادت معه 
الحركة الطبيعية الناجحة للمجتيع باكمله لينعم 
ثانية بالهدوء والثقة والطمانينة والامل بالمستقبل 
وحتق الاردن تقدما بارزا في المجالين الاتتصادي 
والاجتماعي ليصبح ليس فقط مثار أعجاب العالم 
بل وليستشهد بتجربته الناجحة كنموذج حي 
للدول النامية في سائر ارجاء المعمورة تلك 
التجربة التي جنينا ثمارها اليوم تبعليما وخدمات 
وانتاجا وارتفاعا ملحوظا في مستوى المعيقشة 
والتطور نحو الاحسن ٠.‏ 


وئحن لم نتعلم فقط من تجربتنا بل تعلمئنا 
ايضا من تجارب الاخرين الذين دمروا الشرعية 
وهتكوا مباديء الديمقراطية وعرضوا بلدائهم 
لهزات متوالية على حساب تقدم بلدائلهمم 
واستتراها وطمانينة شعوبهم وآمنها » ولا اظنكم 
بحرصكم على الامن والاستترار في بلدكم وبوعيكم 
على ما يجري ويمكن ان يجري بينئا ومن حولنا 
الا توأفتونني على هرورة توخي التؤدة وتليس 
الحذر في اي مسعى يمكن ان نبذله نحو بنسام اي 


أما في موضوع المعتقلين» خأود أن أؤكد لكم 
بأن. الامتقال حيننا 'يحدث أئما يتم وبق احكام 
القأئون ولاسباب بوجبة تتعلق بنواحي الامسن 
الحسإسبة ,.لقد كم اعتقال عدد من النامس فسني 
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بك ا ع ون ترات الي 
كان يقصد مئها الاخلال بامن الباسد واستقراره 
واشماعة الفوضى في ربوعه وبعبارة اخرى تهديد 


كيائنا الوطني ٠‏ 


أن مثل هذه الجرائم التييعتقل بعض الناس 
بسببها لو وقعت في اي بلد اخر لطارت رؤوس 
مرتكبيها عن أكتافهم كما قال أجد السادة يبن 
أعضاء المجلس »© ويكفيئا فخرا أن القضايا 
السياسية اللي تمسركيائنا الوطني وامننا الداخلي 
لم تصل عندنا في يوم من الايام الى مراتب الدموية 
السياسية التي تعرئون عنها الكثم الكثم . 


واذا كنا قد امتنعنا حتى الان عن اعبلان 
قضايا المعتتلين فيا هو الا نتيجة حرصنا الاكيد 
وبين عدد من الدول الشتيقة علما بأآن عسدد 
المعتقلين في الاردن هذا اليوم لا يتجاوز الخيسة 
والاربعين شخصا ليس بينهم معتقل سياسي واحد 
أذ أن جميعهم قد قاموأ بارتكاب اعمال تبس أمن 
واستقرار وكيان هذا البلد وتتراوح جرائههم 
حجما وئوعا بين محاولات استخدام أسلجية 
متطورة إشرب شخصيات الدولة القياديبية 
ومؤسساتها الى محاولة تهريب الاسلحة من بإب 
التآمر المسلح على كيان البلد.واينه . ومع كل ذلك 
نأن هؤلاء المعتقلين أما أن يحالوا الى المحاكم 
مكحتم 


اهم أيها السادة » في الاردن هذا اليوم 
خمسة وأربعون معتقلا ليس بينهم معتقل سياسي 
واحد في وقتِ تسمعون فيه عن الاف من المعتتلين 
يفرج عنهم في بلدان: اجرئ لم يسبق أن سمعئا 
عنهم لولا الاجلان من قرار -الالمراج .. واذا كان 
هذا هو عدد المخلي سبيلهم نآن المخدي اعظم . 

أيا فيا يتعلق بجرية الصحافة » نقد 
تحدث مدد من السادة اعضاء المجلس: عنها دون 
أن يوضحوا على وجه التحديد ما يكبل الصمحافة 
أويعرتل حريتهسا ٠.‏ 07 3 
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البلد': كما ائكم لا بد مدركون اتعكاسات مقل 


لسعم عه عمد معاد تت لاححدة ١‏ 


ويبدو أن البعض قد اثار موضوع حرية 
الصحافة وفي ذهنه المادة 1؟ من قانونالمطبومات 


أن الحكومية تؤين بحرية الصحافة. وتعتقد 
أن الصحافة حرة بكل ما لهذه الكلمة من معنى 
في أطار القانون ٠‏ 


وتحن حيئما نتحدث عن المحافة ف الاردن 
عليئا أن نتذكر ائنا انها نتحدث عن صحانفة وطنية 
فصحانتنا التي حققت تئدما بارزا على الصعيدين 
الفئي والمهني تمكئت في نفس الوقت والى حسد 
بعيد من المحانظة على شخصيتها الوطنية 
والتزامها الوطني الامر الذي حدا بالحكومة 
الى الامتفاع عن ممارسة أي رقابة مسبقة عليها 
تاركة أمر توجيهها لرؤساء التحرير الذين يتمتعون 
بتدر كبير من المعرفة والاطلاع بحكم ثقانتهم 
الشخصية وبحكم ان ابواب المسؤولين علسى 
مستوى متخذي القرار مفتوحةاء أميم ليناقشوا 


ويسألوا ويعيلوا. 


ان صحيفة تقود جلالة المغفور لها الملكة 
علياء الى اقصى الجئوب لمتابعة قضية نشرتها 
تلك الصحيفة وتؤدي بالتالي بحياتها وحياة وزير 
وطبد بوطيار أمر ان دل على شيء فائما يدل على 
مدى احترام الدولة لصحافتها وتجاوبها معها . 


جميعكم ايها السادة تقراون الصحف اليومية 
ولا بد ائكم تطلعون على ما تنشره من انتقاد 
للحكومة ومن استجواب للمسؤولين الذين لا 
يتقاعسون عن الرد على ما ينقر أحيانا أخرى . 


انني لا أريد ان اسوق الامثلة (وهي كثيرة) 
على ما تنشره الصحافة كدلالة علئحريتها ويكفين 
ان اذكر كيف انها في الاسبوغ الماشئ تشرت 
بالمانشيت العريض ماءجاء على لضان 'بِغْعْر 
السادة أغضاء المجلسن متن: مطالبة باسفنون 
التضاء مختارة جرعءا .نما قيل ونُغدلة جِرًا أخر 
ومتسومة بذلك جوهز وروخ. الذي قيل في هذا 
الشان كما لو كان الامر:مسلما به في وقتا تعلنونْ 


فيه جميعا ما هو القضاء الاردني ومدى. اعتزازا , 


باسفتلاله حتى في اخلك الظروف التي مرت على 


المجلس الوطئني الاستشاري 


هذا النشر على سمعة بلدنا وصورته في الخارج. 
ومع ذلك لم تسأل اي صحيفة عما فعلت ايمانا 
منا بحرية نشر ما يعبر عنه بحرية في مجلسكم 
الكووت مم : 





كال أحد زملائكم وهو رئيس تحرير أحدى 
الصحف في كلمته أن بعض الصحف التي كانت 
تطبع ...؟ نسخة تطورت لتطبع اليوم أكثر من 
خمسة وثلاثين الفا . وأن رسمالها زاد يمن 
0 الف دينار الى ربع مليون ديئار . أن التفسر 
لهذا التطور الايجابي لا يمكن أن يبتعد عن 
حقيقة اثر حرية الصحافة على أتساع توزيعها 
وتطورها . ان صحفا مكبلة لا يمكن أن تتطلور 
بهذه السرعة ولا بهذا الحجم . والا كيف ييمكن 
ان نفسر ان صحننا توزع في بعض الدول العربية 
اكثر مما توزع صحف تلك البلدان . أن حرية 
الصحافة هي التي اعطت لصحافتنا ميزة على 
زميلاتها في الدول العربية وهي التي منحتها 
الغنى وتنوع المادة وعمق المضمون . وليس سرا 
أذا قلت ان ما تنششره صحفنا احيانا من تعليقات 
وتحليلات لا تختلف عن خط سياستنا الخارجية 
خقط وتسبب لنا أرباكات مع عدد من الدول 
الشقيقة والصديقة . بل أن بعضها في غياب 
الرقابة الذاتية احيانا سبق لها وان نشرت مواد 
مختلفة من شمئها أن تخلق وتهيء أجواء نفسية 
وتزرع توجهات اجتماعية وسياسية مناقفة 
للمباديء والتناعات التي تقوم عليها سياسة 
البلد وتحفظ لنا شخصيتئا وتؤمن سلامة مسيرتنا 
ولا اريد أن اعيد للذاكرة نماذج على ذلك من 
تاريخئا القريب والبعيد ويكني ان اذكر بها 
'أسهيت فيه عض الصحف التي كانت تصدر عام 
من تفجير لوضع الداخلي حينما سايرت 
تيارات سياسية سيطرت على الاجواء العابة 
نتيجة الارهاب الفكري والمادي ٠.‏ 
0٠.‏ آثار الاخوة الامضاء المادة ( ؟ ) من قانون 
المطبومات والئشر التي 'تعطي مجلس الوزراء 
بناه غلى تلشيب من وزيز الأعلام :الحق في الغاء 
الرخضة باصدار المطبوعة الصحنية أو تعطيلها 


مدة لا تقل عن أسبوع أو بغرامة يقررها رئيس 


الوزراء لا تزيد على خمسمائة ديئار في حال نشر 








المطبوعة الصمحفية ما يهدد الكيان الوطني أو 
يعرض سلامة الدولة للخطر أو يعتير مالسا 
بالصلحة العامة أو بالاسسى الدستورية للملكة. 


كلنا وبدون شك متفقون على اهيية 
الاستقرار والامن لهذا البلدمن اجل نموه وازدهاره 
ورخاء شعبه وتزيد قناعتنا في ذلك حيئما نتذكر 
وضعنا الجغرافي السياسي وما تمر به المنطقة 
من ظروف وتطورات » بل ويتعزز أيمائنا حينيا 
نتذكر ماذا حل بالبلد حينها غاب الامن عن شسعبه 
وانحسر الاستقرار عن ربوعه. 





ان تجربتئا مع الامن والاستقرار تجربية 
فنية والدرس الذي تعليئاه من غيابهما درس 
اناس لن نئساه . وعليه هان تمسكنا بهما كدعامة 
لبقائنا وحياتنا وتطورنا امر عير قابل للمناقتقشة 
أو التأويل أو الاجتهاد » هذا حقنا وحق ابنائنا 
ووطننا وامتنا مستقيل اجيالنا علينا » وهو حسق 
لايساوم احد منا عليه ولا يتهاون في حمايته ٠‏ 


ومن هذا المفهوم تنظر الحكومة الى المادة 
؟؟ من قانون المملبوعات والنشر أذ كيف ييكن أن 
نسيح لانفسنا والحالة هذه باخضاع قضايا 
تمس أمئنا الوطني او الاسسس الدستورية املكتنا 
لاجتهادات أو تاويلات تقرب أو تبعد عن الحتيتة 
وئق نصوص قد تثير من التقولات والاستنتاجات 
ماقد يسهم في تمييع الوضع الداخلي ويزيد من 
خطر التفسخ على كياننا الوطني . 


تعليون جيدا ان عددأ من الصحف العربية 
لها ارتباطات بحكومات غير حكوماتها الوطنية 
ومع ذلك تتجنب الحكومات الوطنية احالة مثل 
هذه الصحف على القضاء لتأكدها من صعوبة 
بل ومن استحالة اثبات ادعائها , 


ان الصورة تصبح اكثر وضوحا اذا ما 
تذكرنا ان الصحف بشمكل عام تتعامل مع الخبر 
أو مع التعليق أو التحليل السيامي , فبالنسبة 
للخبر يسهل الامر توعا ما في الفصل في مدى 
مسه بالمصلحة العامة للدولة أو تهديده للكيسان 
الوطني أما بالنسبة للتحليل أو التعليق او الخاطزة 
لامر لا يرى في حادث معين بقدر ما يرى في خط 
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متئام لاتجاه معين الامر الذي يجعل تحديد مسدى 
ترديد ما ينشر للكيان الوطني آمرا شبه مستحيل 
لان مثل هذا الاتجاه يتبلور نتيجة مترسبات 
صغيرة تتراكم عبر الايام فيصعب تحديد الواحد 
منها في حينها ؛ وحينها تصبح اتجاها ريما تكون 
الامور قد وصلت حدا لا مجال فيه حتى لندم 
أو استدراك . 


ومع ذلك ليسمح لي مجلسكم الكريم ان اعلن 
أنه في عهد هذه الحكومة التي اتشرف برئاستها 
كنت حريصا على الدوام أن اتعامل مع الصحافة 
الوطنية في بلدنا بكل التعاطف والاحترام في وتت 
تمد الحكومة فيه الصحافة ليس فقط بنسبة عالية 
من اخبار وكالة الانباء الاردنية وصورها بل وايضا 
بالسماح لعدد كبير من الموظفين بالقيام باعبال 
أضافية في هذه الصحف . 


ولاضير ان اذكر أمام مجلسكم انه خلال 
السنتين اللتين تولت حكومتي خلالهيا شرف 
المسؤولية مطلت كل من جريدة الرأي والدستور 
والاخبار مرة واحدة ( عدالة في التعطيل ) ٠‏ 


شحكات 


وغرمت كل من الراي والدستور مرةٍ 
واحدة ايشا . وكل ذلك كان لاسباب توجب 
العتوبة فالتعطيل كان أما لنشر خبر يهدد الكيان 
الوطني بالئسبة للراي والدستور او لتشجيع 
تهريب رؤوسس الاموال الاردئية للخارج بالنسبة 
للاخبار من خلال الاعلائات . 


اما الصحيفة التي ألفي ترخيصها خقد تم 
ذلك نتيجة ايحائها باتصالات المسؤولين الاردئيين 
بالعدو في وقت كانت الحكومة خيه وبتوجيهات من 
جلالة الملك تدعو وتمعل جاهدة من أجل وحدة 
العيل ووحدة الالتزام العربيين . وفي ايحائها 
ذلك لم تتنكر خقط للسياسة التومية الصااقة 
التي يتبناها الاردن بل واساءت أيضا الى جهد 
المملكة النبيل من اجل توحيد الصف العربي 
وشككت في سياستنا الوطنية وفي المسؤولين عن 



























5 المجلس الوطني الاستشاري 
لمتكت مغك 


تنفيذها . والاهم من ذلك كيا ثبت فيما بعد ان 
الصديئة بنشرها الخبر الشار اليه قد جعلت 
من نفسها بوعي أو بغير ومي اداة طيعة في ايدي 
سياسة خارجية لتعطية اتصالات كانت اند تمت 
بين مسؤولين عرب ومسؤولين اسرائيليين ٠‏ 
والتعطيل والغاء الرخصة لم يتما الا ببوجب 
الثائنيوتن ٠‏ 

ومع ذلك أود أن اؤكد للسادة اعفساء 
المجلس ان أستعيال هذه المادة مين قائون 
المطبوعات لا يمكن أن يخضع لنزوة طائشة أو 
ميل عاطفي وذلك لوضوح مضيوئها ولحرص 
الحكومة على التحتق من مدى انطباق نص المادة 
على الخبر موضع البحث ٠‏ وبالمناسبة تعطيل 
الراي والدستور والاخبار بأمر من الحاكم 
العسكري وليس بموجب المادة '!؟ , 

وانطلاقا من ايماننا باهمية الصحافة الوطنية 
وخطورة المهمة الملتاة على عاتقها في بلد مثل 
بلدنا نعتقد أن وجود هذه المادة لا يشكل سية 
مسلطا على رقاب الصحائة كما قد يوحي به 
ظلاهرها رقييا وطنيا حيا يشحذ سيف الصحافة 
في الدفاع عن قضايا الوطن والاية . 


دولة الرئيس 
أيها السيدات والسادة الاعضاء 


أرجو ان اكون في بيائي هذا قد اجبث علسى 
مامئر التساؤلات والاستيضاحات والملاحظسات 
التي ابديث في مناقشة بيان الحكومة عن سياستها 
الداكية., 


وائي اذ اتدر لكم باسم الحكومة ؛ الروج 
المسؤولة التي جرت فيها المناقثمات لاود أن اعرب 
عن ارتياحي واطمئناني على مبادىء الشسورى 
والديمقراطية والحوار التي ترسخت عبر السنين 
الطويلة من حياة شعبئنا السياسية : والتي اكدت 
نفسها من جديد في مجلسكم الموئر في بداية 
نشاطاته لدى منائشته للقضايا المتعددة التي تهم 
مختلف قطاعات المواطنين . 


ان الحكومة وهي تختم هذه المنائشات حول 
السياسة الداخلية لتود ان تؤكد بانها ستتعاون 
بكل صدق واخلاص وامانة مع مجلسكم الكريم 
5 سائر اقتراحاته البناءة المدروسة التي تطرح 
على الحكومة بالروح المسؤولة التي ميزت هذه 
المنائشات . 
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يفا 


د 0 نه 


سائلا الله عز وجل أن يوفقئا جميعا في 
خدية الاية والوطلن والملك ؛ والله من وراء 
القصطلدة ٠.‏ 


دولة رئيس المجلس 


ايها المجلس الكريم أود أن اتوجه اليكم 
بالشكر والتحية ومن خلالكم اتوجه لدولة الرئيمس 
وحكومته أيضا بالشكر والتحية » بعد الاستماع 
الى بيان دولة الرئيس الذي أوضح خيه سسياسة 
حكومته الداخلية ختاما للنقاشى الذي دام ستة 
أسابيع وهو ظاهرة فريدة وخيرة وطيمة»؛ 
والديمتراطية كما تعلمون و الشورى طريق يبدا ولا 
بنتهي وهو مسؤولية حوار وبالممارسة تتقدم 
وتتطور ومن خلال هذا الحوار الطويل » تأكدت 
معالم وترسخت قناعات لم نختلف عليها قد 
نختلف بالاسلوب والشكل ؛ ولكننا في الجوهمر 
متفقون على رسالة هذا البلد » ملتفون على نظام 
وكيان هذا البلد » جنود لتيادة هذا البلد » واذا 
كانت الحكومة قد قدمت بياناتها وتصوراتئهما 
وني ختامها بيان دولة الرئيس ؛ والمجلس قد بدا 
هذا الحوار » اننا نسترششد المبادىء التي 
ترسخت في حياة هذا البلد لا نحيد عنها ايمانا 
برسالته وبقيادته وبكيائه وبنظامه وبدوره 
أمتنا ؛ وارفع الجلسة ربع ساعة للاستراحة 
( وهنا رفعث الجلسة مدة ربع ساعة عساد 
المجلس بعدها للانعتاد ) 

جدول الاعيال .., 


دولة رئيس المجلس 
لكل الامين العام جدول الاعمال 


السيد الامين العام 


5 - انتخاب لجنة تصيافة توصيات 


المجلس حول المناققسات التي جرت 
لسياسة الحكومة الداخلية 
دولة رئيس المجلس 
٠‏ ألان أمامنا بئد على جدول الاعمال مسجل 
*ن أجل انتخاب أو اختيار لجنة صياغة لتوصيات 


| المجلس في ضوء ما جرى من حوار هل المجلس 
يرى ضرورة لهذه اللجنة 


السيد سلمان القضاه 

أنا برأيي أنه ما دام الحكومة قد أبرزت في 
جوابها مناقشة المجلس ؛ ختح باب المجال للجنة » 
انا اقترح الاكتفاء بالنئائى » واذا كان هئاك راي 
لاي من الاعضاء أن يتقدم به . 


دولة رئيس المجلس 
لا نستطيع فتح نقاشى ؛ من يثني على رأي 
سملمان بك ,. 


السيد شفيق الزوايده 

دولة الرئيس ؛ في الجلسات السابثة اتفتنا 
على تششمكيل لجنة الى ما بعد أن يقدم الاعفساء 
ملاحمظاتهيم. 


دولة رئيس المجلس ش 
المجلس يتجه الى تشكيل لجنة من يوامئق 
على تشكيل اللجنة . عد يا عدنان بك ٠‏ 


السيد الامين العام 
يعد الايدي المرفوعة 


دولة رئيس المهلس (مقالطعا) 
مبد الله بك هل تريد الكلام ٠٠‏ 


السيد عبد الله الريماوي 


ارجو ان أوضح باختصار أن ما قاله المجلس 
ورد عليه الرئيس لا بد وآن يتبلور في امر ما ء 
ذلك من طبيعة ومهمة المجلس » بل من طبيعة 
مصلحة هذا التفاعل » عدم تشكيل لجنة تنولى 
صياغة ما يمكن أن يعتبر توصيات من المجلس 
لتوضع أمام الحكوية بشكل توصيات ») أمسر 
يفرغ كل هذا النقاش من سعئاه وجدواه ) ولذلك 
هائني اناشد الاخوان أن نواهق على تشمكيل لجنة 
مهمتها هي أن تعيد دراسة ما تئدمت به الحكومة 
وبيان رذها وما قرره المجلس وأن تكون مهمتها 
صيافة تؤصيات المجلس ومتابعة البحث عئه » 
التضويت الذي طرح » ممكن التصويت بالاسماء 
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دولة رئيس المجلس 

ف ضوء النقاثى وفي ضوء ما استمع اليه 
المجلس لا يمتنع عليه ان يعدل عن شيء » اطرح 
السؤال من جديد رغم انه موجود على ج دول 
الاعيال هل المجلس يرى ضرورة لهذه اللجنة 
وأرجو ان يتم التصويت برفع الايدي . 


السيد شفيق الزوايده 

ليست مهمة اللجنة مناقشة الوزراء ٠‏ 
التوصية فقط سواء اخذوا بها ام لا ؛ كل مسا 
هئالك أن يقدم تقرير يلخص غيه كل ما جرى . 


دوثة رئيس المجلس 

الذي دعى الى اعادة النظر أو طرح السؤال 
وجدوا في بيان دولة الرئيس ما أجابهم على كل 
تسساؤلاتهم واتتراحاتهم : أما أن يرى المجلس 
الاصرار على تشكيل لجنة فهذا امر متروكللمجلس 
السيد عبد الله الريماوي 

في الواقع انه اذا لم تتبلور مناتشئات 
المجلس ويتم وضعها في توصيات تكون هذه 
المنائشات مرت كلام في كلام ؛ يجب أن تتبلور 
هذه المناتشات في توصيات والطريق الوحيد 
لبلورتها هي أن تؤلف لجنة تبلور ماقتيل فق 
التوصيات ؛ والتوصيات تعرض على المجلسر 
ليترها كتوصيات ثم تقدم للحكومة . أما مناتشة 
على مدى اربعة اسابيع ومناقشة طويلة للحكومة 


لا تتبلور بتوصيات للمجلس هذا تنازل من المجلس 


عن مهمتة , 


دولة رئيس المجلس 
شكرا ٠‏ من يود الكلام 


السيد محمود الشريف : 3 

5 5 لحقيقة ) عندما تحدث دولة الرئينس اليوم: 
لم يتناول تغطية كل النقاط التي ذكرها الاعضاء في 
ردهم على بيان الحكومة أضيف الى ذلك أن دولة 
الرئيس نسه تطرق الى ببعض-نقاط كقاون 
المالكين والمسيتاجرين وقال دولته ائنا سئدمستاون 


على اجراه.بعقن الديديل ؟نفانا. أقر الاسقدباؤ. © 


الريماوي أنه يستخسن تشنكيل. لجئة:تعيد -النظر 


ع سعد عه جات قانة سالا كط بو ل 


2 كل بادة خيه وتبلوره في أقتراحات محددة 
تعرض على المجلس للمناقشة ولو انه لم يتناولها 
دولة رئيس الوزراء وانها جديرة بأن تمضي أيضا 
بالصيغة وتقدم للحكومة بتوصية او بأخرى بينما 
ذلك يجعل المناتشة التي دارت خلال الاسابيع 
الماضية ذات جدوى ومضمون والا كل الكلام 
الذي في الجلسات الماضية طار في الهواء وليس له 
يميرات. 


دولة رئيس المجلس 
شكرا ء من عنده كلام 7 


السيد سلمان القضاه 

دولة الرئيس آنا اود ان اوضح واضيف 
نقطة على الاقتراح ٠‏ انا ليس لي نية بوضفع 
اقتراح . أولا ‏ ان النقاى يفتح باب للنقاشس 
انا الذي أقوله ان دولة الرئيس غطى جبيع 
النقاط . ثانيا ‏ جميع كلمات الاخوة الاعفساء 
غيها تعتبر تواصي واي حكومة هي تدرس هذه 
التواصي ولذلك آنا اقترح ان يكتفي المجلسس الان 
ببيان الحكومة كجوراب : أو أن يقول أنا أكتفيت 
بجواب الحكومة واذا لم يكتفي المجلس بجواب 
الحكومة عندها يصار ألى تشكيل الذي يريده ٠‏ 


الدكتور جمال الشاعر 

يا سيدي القضية ليست اكتفاء أو معدم 
أكتفاء » الحكومة تقدمت ببيان وتقارير ومناهج 
أعمالها »؛ ثم كل عضو من المجلس تقدم بارائه 
الشخصية » طبعا للحكومة أن تاخذ باي راي 
متترح » ولكن بعد ان استمعنا الى بيان الحكومة 
الحقيقة هو كان نوع من الاستمرار بالدفاعم 
عن وجهات نظرها وتصوراآتها اختلف الامور 
وبدائلها » نريد توصيات مقررة بالتصويب وبوضع 
صيغ محددة وعملية بصراحة توضع أمام الحكومة 
تمثل كل اراء المجلس ليس كل راي شخصي لوحده 
مثلا أن كثيرا من الاراء التي طرحت كانت تمئيات 
وثعرهها الحكومة كما نعرفها نحن ايضا ونهن 
نريد صيغ عملية كأن تكون برامج مطروحة أمام 
الحكومة » الوزارة الفلائية مثلا » لنا راي آخر ) 
ولذلك يجب أن يمثل كل :ارراء المجلس » ليس أراء 
شخص واحد » وائئي أؤكد أن عدم تاليف لجئة 


«هو. بالحقيقة' أخراغ: قيمة: الحوار: الدائر بينئا وبين 
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الحكومة » نحن لا نتحاور كاشخاص » نحن 
تتحاور بمجلس ٠‏ 
دولة رئيس الوزراء 

الحكومة قد استمعت الى كليات جمييع 
الاخوان » فكان هنالك اقتراح في بداية الجلسة 
بان تشكل لجنة لتحديد التواصي اثناء سم 
الناتشة » ولكن اجلت هذه اللجنة الى النهاية وفي 
الواقع الحكومة وجدت صعوية في لم جميع 
الاتتراحات من جميع الاخوان خلال الاسبوع ؛ في 
الواقع اللجان المشكلة كانت تصل الليل مع النهار 
لتستطيع أن تعرف ما هي الطلبات من كل عضو 
من الاخوان : لانه لم تكن هنالك لجنة في المجلس 
لتحديد هذه الطلبات يمكن من هذه الطريقة أنه 
الحكومة سهت منها بعض الامور يعني الان أذكر 
حاجة بسيطة جدا » وهي نمر السيارات العمومية 
التي أثارها اكثر من عضو وعلى سبيل المثال ٠‏ 
مثلا أثار أحد الاعضاء اثار مشكلة التلفزيون ل 
يغطي منطقة الجنوب ووادي موسى ومنطقفة 
القويره ؛ لم تستطيع الصحيح اللجان الوزارية 
التي شكلت بان تغطي كل نقطة من النتقاط ؛ 
ليس هذا هو المهم الصحيح ممكن الاجابة عليها 
الان . ولكن بالنسبة للهدف بأعتقادي أن الحكومة 
تجد الفائدة لها يأن تصاغ هذه الشغضلات 
والتوصيات وان تقدم أليها ليكون هنالك تفامل 
اكثر وتشابك اكثر بين الحكومة والمجلس بهذه 
المواضيع » خارجو من المجلس أن يصيع لهذه 
الحكوية توصيات لنستطيع بالفعل أن نقرا هذه 
التوصيات وئرد مليها ونعرف ماذا نستطييسع أن 
نتجاوب معه »2 يمكن في يعض النقاط مثلا تكانون 
المالكين والمستاجرين هذا الموضوع يقول الان 
قانون الاستملاك أيضا يجب أن يشكل لجنة 
خاصة له لاعادة النظر في قانون الاستملاك » 
هناك مواضيع كثيرة في الواقع تركتها أنا الصحيح 
للمجلس لاجل ان «الحكومة تأخذ بهذه التوصية 
وتستمر هيها » ولم اغطي جميع النقاط في بياني » 
أنئا سنفعل كذ! وتفعل كذا ٠.‏ 
دولة رئيس المجلس 

شكرا دؤلة .الرئيس 0 ف ضوء بيان دولة 
الرئيس والاتتزاح' الذي ابداه بغض الزملاء من 


المطس.؛ ايضا موضوع صياغة وموضوع انتخاب . ٠‏ 


لجنة للصيافة مطروحة على المجلس للتصويت 
عليه لاننا نريد قرار بأكثرية ؛ غين يوافق ملى 
تشكيل هذه اللجنة » 
الجبميع: 

موانقسون ٠‏ 
الدكتور جمال الشاعر 

دولة الرئيس 2 اكترح أن يكون عند اعضاء 
هذه اللجنة ( ؟1 ) وأن يكون دولة رئيس المجلس 
هو رئيسا لهذه اللجنة ٠‏ 
دولة رئيس المولس 

وردتني اتتراحات متعددة في تشكيل هذه 
اللجنة بعضها يقول أن يكون الاساس فيهما 
رؤوساء اللجان ثم يضاف اليهم عدد من أعضاء 
المجلس ؛ ما راي المجلس بذلك . 
السيد وصفي ميرزآا 

انا أرشسم للجنة الاستاذ الدكتور اسحق 
الفرحان بالاضافة الى رؤوساء اللجان ٠‏ 
دولة رئيس المهلس 

هو رئيس لجنة ؛ 
السيد وصة 1 

١‏ 0 حك ؛ طاهر حكيت وسليان 
القضاه ؛ ثلاثة , 
الدكتور موخق الفواز 2 ٠‏ 

5-8 الرئيس ؛ وقف بعض الاعضاء 
وذكروا بعض الاسماء » رجاء دولة الرئيس أن 
يقوم كل عضو بترشيح اسم عضو وأحد »؛ ويئني 


دولة رئيس المهلس 


ارجو أن اعيد للمجلس » بالتذكير ب أن 


. رؤوساء اللجان انتخبوا من المجلس كل يشل 


قطاع ؛ القانوني والاتتصادي والمالي والشؤون 
الخارجية والخدمات والزراعية وهذا بيسر على 
المجلس » وائنا توسمنا فيهم الاختصاص والاختيار 
خها راي المجلس أن يكونوا هم الاساس ويضاف 


: اليهم بعض الاعضاء ليصل مددهم الى عشرة » 


لانه بالحتيقة اذا كل عضو يرشح واحد ونصوت 


: عليه عملية تطول 4 كما رأي الاخوان 55 
السيد وصفي مبهذأ 


:با عدد اللجان © 





